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 بسم االله الرحمان الرحیم

لَ '' :قال االله تعالى أَنْ أَعْمَ الِدَيَّ وَ ىٰ وَ عَلَ يَّ وَ تَ عَلَ مْ عَ تَكَ الَّتِي أَنْ زِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَ بِّ أَوْ قَالَ رَ وَ
 ُ ضَاه   . صدق االله العظیم .'' صَالِحًا تَرْ

  15سورة الاحقاف الایة

اللهم لك الحمد والشكر كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك وصل اللهم وسلم 
وبارك على من حمل الرسالة وأدى الأمانة خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد علیه 

  . أفضل الصلاة والسلام

بعد شكري الله عز وجل على فضله وتوفیقه لي في سبیل العلم والمعرفة، یشرفني أن 
م الشكر والتقدیر وبأخلص الدعاء بالخیر لكل أساتذتنا المحترمین كل من أتقدم بعظی

 عینوش ص الشكر إلى الأستاذة المشرفةساعدني ولو بكلمة طیبة كما أوجه خال
رشاداتها  عائشة التي كانت عونا لي في مشواري الدراسي ولم تبخل علي بنصائحها وإ
مشرفة بالنیابة على وقوفها  أستاذةها والي نادیة باعتبار  للأستاذةكلمة شكر  أوجهكما 

وندعو المولى عز وجل أن  ,معي في هذه المذكرة و على كل مجهوداتها المبذولة
  .ا المهنيما طیلة مشوارهمیوفقه

   شكرا

 

 شكر وتقدیر شكر وتقدیر 



 

 
  بسم االله الرحمان الرحیم

هُ '' :قال االله تعالى سُولُ رَ كُمْ وَ لَ ى اللَّهُ عَمَ وا فَسَیَرَ لُ قُلِ اعْمَ   '' وَ

  )105سورة التوبة الآیة (صدق االله العظیم 

  . إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

إلى أبي وأمي اللذان كانا عونا وسندا لي وكان دعائهما المبارك سببا في تسییر 
  . أموري وتسییر البحث لیرسو على هذا الشكل

  . للذین قاسمتهم أجواء المحبة الأسریةإلى إخوتي وأخواتي ا

  . إلى رفیقة دربي وصدیقتي التي كانت معي وساندتني في مشواري الدراسي

  .إلى كل زملائي وزمیلاتي الذین جمعتني بهم أیام الدراسة في جامعة البویرة

إلى أساتذتي أصحاب الفضل علي والذین غمروني بالنصیحة والتوجیه والإرشاد 
  .والتقدیر

  . الأستاذة عینوش التي أشرفت علي وساعدتني في إتمام هذا البحث إلى

إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع سائلة االله عز وجل أن ینفعنا به ویمدنا 
  .بتوفیقه

  .فلیطل االله في أعماركم ویرزقكم بالخیرات والرحمة إن شاء االله

  .مساهلي سرین

 إھداءإھداء
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نظاما اقتصادیا اشتراكیا یقوم على الهیمنة  استقلالها انتهجت الجزائر بعد نیل
اتجهت نحو مرحلة انتقالیة من الاقتصاد  1986 أزمةلكن بعد ، الاقتصادیة من طرف الدولة

حارسة  إلىبالتالي تحول دور الدولة من متدخلة في الاقتصاد اقتصاد السوق و  إلىالاشتراكي 
، ومن بوادر هذه المرحلة 1الصناعةحریة التجارة و لما تقتضیه مبادئ اقتصاد السوق و له وفقا 

  .19962تم تكریسه بمقتضى التعدیل الدستوري لسنة لكن 1989هو دستور 
ني ودفع عجلة الوط الاقتصادبالفائدة على  التجاريتحریر النشاط الاقتصادي و یعود 

 أيتؤدي في  أنهذا التحرر الاقتصادي وهذه التحولات لا یجب  أن إلاالتنمیة نحو التطور، 
لا، احش للثروات وكذا احتكار المنتوجالاستغلال الف إلى الأحوالحال من  ینجم عنه نتائج  وإ

  .إذا تم ذلك في إطار غیر منظم تؤثر على المنافسة الحرة وخیمة
من اجل ضبط السوق الوطنیة وحمایة القواعد  ضرورة تدخل الدولة الأمراقتضى هذا 

یه علو ، أخرىن جهة وتوفیر الحمایة القانونیة للمستهلك من جهة هذا م المبادئ التي تحكمهاو 
تخضع للتقلبات الطبیعیة  وجعلها أسعارهاالبضائع لمراقبة اخضع المشرع الجزائري السلع و 

عدم وبالتالي  الأسعارعدم استقرار  إلىالتي تؤدي  الأعمالجرم للعرض والطلب في السوق و 
  .الأخیركذا على المستهلك في في السوق و افسة المن استقرار السوق والذي یؤثر على

 03-03رقم الأمر تكریس مبدأ حریة المنافسة بموجبتجسید ذلك من خلال تم  
شروط تحدید  إلى الأمریهدف هذا  "همنه على ان الأولىحیث نصت المادة  3المتعلق بالمنافسة

مراقبة التجمیعات و  ة للمنافسةدتفادي كل الممارسات المقیممارسة المنافسة في السوق و 
 الأحكاملكن المستهلكین  تحسین ظروف معیشةقصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة و الاقتصادیة 

                                                             
شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة نیل شهادة ماجستیر، قانون خاص،   1

 . 8، ص2012/2013قوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، المستهلكین، كلیة الح/الاقتصادیین الأعوانتخصص علاقات 
، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في 1996دیسمبر07، المؤرخ في483-96المرسوم الرئاسي رقم  2

 . 1996دیسمبر08، الصادر في76، في الجریدة الرسمیة، العدد1996نوفمبر28استفتاء
، معدل 2003، الصادرة سنة 43، المتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة، رقم2003جویلیة19، المؤرخ في 03- 03الأمر رقم  3

 . ومتمم
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التجاریة النزیهة لم تعد كافیة لوحدها لضمان  الأنشطةممارسة والقواعد المنظمة للمنافسة و 
  .القضاء على بعض الجرائم مثل جریمة المضاربةالمنافسة المشروعة و  أسس

وما نتج عنها من تدابیر وقائیة  19خاصة في جائحة كوفیدتزاید ظهور هذه الجریمة        
 تأكیدرغم  الأسعاروغلاء في  الأسواقندرة بعض السلع في  إلى أدىوفرض حجر صحي 

اتهام المضاربین بطرق  إلىالجهات المختصة على توافر السوق على كل احتیاجاته والتوجه 
ان كان التدخل الجنائي في بعقوبات جزائیة رادعة حتى و دعمها لذلك استوجب  غیر مشروعة

التجاریة ذات الطابع الممارسات  ظهور هذه أن إلا وضبط السوق غیر محبذ، الأعمالمجال 
ونظرا معي، المجتالاقتصادي و  للأمنالتدلیس یستوجب معه تدخل ردعي كضمانة الاحتكاري و 

مضاربة غیر المشروعة من خلال المادتین اللقصور قانون العقوبات على معالجة جنحة 
 إلى الأمور لإعادةوجب على المشرع التدخل  1من قانون العقوبات الجزائري 173و172

 إصدارذلك من خلال من هذه الظاهرة و  الأكبرمسارها وحمایة المستهلك الذي یعد الضحیة 
 15- 21ون رقم لمضاربة وهو القانقانون خاص ومستقل عن قانون العقوبات وذلك لقمع ا

  . مكافحة المضاربة غیر المشروعةالمتعلق ب 29/12/2021المؤرخ في 

  :الموضوع أهمیة - أولا

 الأعمالجدته خاصة في ظل تطور حیاة هذه الدراسة بدایة في حداثته و  أهمیةتظهر 
قانون العقوبات لا و  ،سات تعسفیة تستوجب حمایة السوق والمستهلكینتنامي ممار  إلى أدتالتي 

لتالي فإن كل من قانون با، و الأعمالملائمة لمناخ  أوبدرجة كافیة  أویقدم دائما حلولا فعالة 
 ذات الصلة الأخرىالقوانین وقانون الممارسات التجاریة وقانون حمایة المستهلك و    المنافسة
الدولي من اجل توفیر بیئة دي وتفعیله على الصعید الوطني و طیر القانون الاقتصاتأ أعادت
  .لتعزیز الفعالیة التنافسیة ومصلحة المستهلك أیضاو  والاستثمار للأعمالمحفزة 

                                                             
   . ، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم1966جوان  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم 1
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المتعلق  15-21ى الصعید الوطني صدور قانون رقم الموضوع عل أهمیةما یؤكد 
  .1عةغیر المشرو بمكافحة المضاربة 

                   :اختیار الموضوع أسباب - ثانیا

 غیر المشروعةالقانوني للمضاربة  الإطار(نة تحت ة المعنوّ اختیار هذه الدراس إلىفعنا اد      
  وهو تحقیقا لرغبة الطالبتینهي ذاتیة  منها ما أسبابراجع لعدة ) 15-21رقم  في ظل قانون

  .ذو البعد الاقتصاديلهما للبحث في مثل هذا الموضوع میو و 

انونیة الموضوعة الق الآلیاترغبتنا في البحث عن الموضوعیة هو  للأسباببالنسبة  أما
 الأسعارمن الممارسات الماسة بحریة  الأعمالحمایة سوق ضمان المنافسة الحرة و من اجل 

ضمان ممارسة النشاط و حمایة مصالح مختلف الفاعلین في السوق بما فیهم المستهلك و 
عدیل الذي طرأ على هذا القانون كذا التو  الأسعارحریة لاقتصادي في ظل المنافسة الحرة و ا
ح الأكادیمي المتخصص في نظرا لقلة الطر  أخیرا، و 15-21رقم به قانون  أتىلجدید الذي او 

  .وع، وكذا انتشار جریمة المضاربة في المجتمع الجزائريضهذا المو 

  : الموضوع أهداف -ثالثا

من تهدف هذه الدراسة للكشف عن النظام القانوني لمكافحة المضاربة الغیر المشروعة 
معول علیها للحد من هذه الضوابط الو القانونیة  الآلیاتتحلیل رصد و  ىأخر من جهة جهة، و 

   :من خلال الأسعارملائم في ظل حریة المنافسة و  أعمالمناخ  إلىالوصول الظاهرة و 

 تشریعات المتعلقة بموضوع الدراسةبال الإحاطة.  
  یة الموجودة في ظل النظام الجدیدالقانون الآلیاتالبحث في.  
  اتجة المحلیة في السوق لا سیما تلك الن بالأسعارختلالات الماسة افحة الإمك آلیاتدراسة

   .غیر المشروعةما یسمى بالمضاربة  أوعن مخالفة قواعد الشفافیة والنزاهة 

                                                             
، 99عدد ، المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، جریدة رسمیة،2021دیسمبر  29، المؤرخ في15-21القانون رقم 1

  . 2021دیسمبر  29تاریخ 
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  المعتمدة لمكافحة هاته الجریمة وتحدید دورهم في ضبط المنافسة الآلیاتتحدید مدى كفایة 
  .وضمان حریتها

 انتشارها  أسبابة لمكافحة المضاربة غیر المشروعة بالوقوف عند تقییم الجهود المبذول
  . إلى انتشارها أدتومكامن الضعف في المنظومة القانونیة التي 

  :الدراسات السابقة -  رابعا

دراسات عدة درست عناصر من الموضوع كجزء من و  أبحاثهناك  أن الإشارةتجدر 
 أنظمةمل بكل ما یشمله من تفاصیل و متكاموضوع عام فلم تدرسه دراسة مفصلة كموضوع 

بصفة عامة كالبحوث التي تدرس حمایة حریة  الأعمالقانونیة فنجد منها ما بحث في جرائم 
 الأسعارالبحث في عنصر من العناصر المتعلقة بجرائم  أوالمصلحة الاقتصادیة،  أوالمنافسة 

قانون  دراسة أولتجاریة، الممارسات ا أوبصفة خاصة كدراسة الممارسات المقیدة للمنافسة 
 15- 21له الجدید رقم غیر المشروعة في تعدین دراسة شاملة لموضوع المضاربة لك ،المنافسة

لم نجد إلا ثلاثة رسائل دكتوراه تطرقت للمضاربة غیر المشروعة لكن لیست بصفة كاملة إنما 
دراسة مقارنة في  - لجزء منها الأولى تحت عنوان شركة المضاربة وشركة رأس المال المخاطر

، أما الثانیة تحت عنوان المضاربة ''عبد االله بلعیدي''للطالب  -الأحكام والتطبیقات المعاصرة
، ''فهد خالد بوردن'' للطالب  -دراسة مقارنة-والتلاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالیة

  .جامعة القاهرة

وع والتي ارتأینا إلیها في انجاز هذه كما كان هناك العدید من المقالات التي تطرقت لهذا الموض
  . الدراسة
  : الموضوع إشكالیة - خامسا

  :تم معالجة هذا الموضوع انطلاقا من الإشكالیة المحوریة التي نطرحها كما یلي

الجزائري لمكافحة جریمة المضاربة غیر  المشرع الإطار القانوني الذي اعتمده ما هو
  ؟15-21المشروعة في ظل قانون رقم 
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  : المنهج المتبع للدراسة - دساسا

یق في على المنهج التحلیلي من خلال التدق المطروحة اعتمدنا الإشكالیةعلى  للإجابة
ا، وذلك من خلال محاولة التعرف كذا القانون المتعلق بهالمضاربة غیر المشروعة و مصطلح 

ومن ثم تناولنا ) الأولالفصل (كجریمة أركانهاعلى مفهوم المضاربة غیر المشروعة وتحدید 
 الإجراءاتالوقائیة لمكافحة ومحاربة المضاربة غیر المشروعة وكذا دراستنا لمختلف  الآلیات

  ). الفصل الثاني(التشریع الجزائري الردعیة والعقابیة لهذه الجریمة في ظل



 

 

  

  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول

 ماهیة المضاربة غیر المشروعة
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 ن الاعتباربعی الأخذلكن ذلك دون إلى جمع الثروة،  الأحیانفي غالبیة  الأفراد یسعى
 الأنشطةمختلف  إلى الأفرادهو مصالحه الشخصیة وعلیه اتجه  یهمهما و  إلیهاالطرق التي 

هذا القطاع الذي یعد ضرورة تنظیم  إلى أدىما  الاقتصادیة وهو ما ساهم في تطور المنافسة
حریة المنافسة وفي نفس الوقت  مبدأبالغة عن طریق وضع قانون یعمل على تكریس  أهمیةذو 

  .لاقتصاديخطرها وذلك من اجل تطویر النشاط ا حد منی
السلع و البضائع  إخضاع اوجبانه  إلااقتصاد السوق  إلىمن توجه الجزائر  بالرغم

 أنركائز التنمیة وعلى الدولة  أهمتعد من  الأسعارلان عملیة الرقابة على  أسعارهالمراقبة 
بالتالي عدم و  الأسعارعدم استقرار  لىإتؤدي  أننها التي من شأ الأعمالتعمل على تجریم 

تجریم مثل هذه العملیات التي تمس بحریة  إلىاستقرار السوق هذا ما دفع بالمشرع الجزائري 
الوخیمة على  لأضرارهاوضع قانون خاص ینظم هذه الجریمة نظرا كل عام وعلیه المنافسة بش

  .فیه وعلى السوق والمتعاملین الأولىالمجتمع والمستهلك بالدرجة 
ثم ) أولمبحث ال( للمضاربة غیر المشروعة لمفاهیميا الإطارلذلك سنتناول بالدراسة 

  .)ثانيمبحث ال( جریمة المضاربة غیر المشروعة أركان إلىنتعرض 
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  ولالأ مبحث ال
  مشروعة المضاربة غیر المفهوم  

ملیة الاقتصادیة كانت حریة مزاولة النشاط الاقتصادي وحریة المنافسة هي ركیزة الع إذا
كان النظام الاقتصادي  أیا، فالمستهلك یحتاج إلى الحمایة حریة هو ضابط هذا النشاطوتقیید ال

قائما على تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة،  موجهااقتصادا  أكانالذي تطبقه الدولة، سواء 
ن الحاجة أ إلاب، كان اقتصاد السوق القائم على الحریة الاقتصادیة ونظام العرض والطل أم

والتي تعد . بنظام الاقتصاد الحر والحریة التجاریة الأخذلتحقیق هذه الحمایة تزداد في ظل 
مجالا واسعا قد یحتضن العدید من الممارسات المنافیة للمنافسة النزیهة، مما استوجب تدخل 

 أسعارهایة مراقبة السلع لعملبیع  فان المشرع الجزائري اخضع، وعلیه الأسواقالدولة في تنظیم 
بات الطبیعیة للسوق ولحریة المنافسة وحرصا منه على استقرار هذه جعلها تخضع للتقلو 

التي تتمثل في المضاربة التي تهدد هذا الاستقرار و  الأفعالوعدم اضطرابها فجرم لنا  الأسعار
 ن بعضتمییزها عثم ) أولمطلب ال(الى تعریف هذه الجریمة  المشروعة وعلیه سنتعرضغیر 

  ).ثانيمطلب ال(المفاهیم المشابهة لها

  ولالأ مطلب ال

  مشروعة المضاربة غیر التعریف  

لسوق وجعلها تخضع للتقلبات ا أسعارهاأخضع المشرع الجزائري السلع لعملیة مراقبة 
 الأفعالوعدم اضطرابها، فجرم لنا  الأسعارولحریة المنافسة، وحرصا منه على استقرار هذه 

الجرائم  أكثرمن  تعد أنهامضاربة غیر مشروعة، وبما  إلىا الاستقرار والتي تؤدي تي تهدد هذال
وما ینتج عنها  الأخیرةلا سیما في ظل انتشارها في الفترات  الاقتصاديالمثارة حالیا في المجال 

طرق إلى تعریفها لكن قبل الت أولاوجب علینا  ،الأساسیةالسلع  أسعارفي  ملموسمن ارتفاع 
وجب ) ثانيالفرع ال(من خلال ریف المضاربة غیر المشروعة فقها وتشریعا تعإلى التعرض 

 ). ولالأفرع ال(مصطلح المضاربة لغة واصطلاحا  علینا بدایة التعرض إلى تعریف
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  ولالأ فرع ال
  المضاربةالمقصود ب 
طلاح لذلك في هذا والمعاني سواء في الفقه أو في الاصللمضاربة العدید من التعریفات 

خصصناه لتعریف  فقد) ثانیا( أما، )أولا(وم بتحدید التعریف اللغوي للمضاربة الفرع سنق
     .المضاربة اصطلاحا

  :تعریف المضاربة لغة -  أولا
 -مفاعلهعلى وزن  ،مضاربة ،ضربا،یضرب  ،كلمة المضاربة مشتقة من فعل ضرب إن

وهي السفر للتجارة من  الأرضة من الضرب في خوذمأ :ولها في اللغة عدة معاني منها مبالغة
   .1اجل طلب الرزق
یلِ ﴿قال تعالى ونَ فِي سَبِ لُ اتِ قَ ُ ونَ ی آخَرُ تَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ بْ ضِ یَ ونَ فِي الأَْرْ ُ ونَ یَضْرِب آخَرُ وَ

هُ  اللَّهِ  سَّرَ مِنْ یَ ا تَ وا مَ ءُ اقْرَ   . 202سورة المزمل الایة ﴾فَ
والضرب یقع على جمیع  ،ضاربا فهو مضاربسار فیها م إذا الأرضیقال ضرب في  
  .3رب في التجارة وضرب في سبیل االلهمنها ض ،قلیلا إلا الأعمال

السیر ویطلق كذالك على الصیغة كما انه یطلق  إلى الإسراعكما یطلق الضرب على 
وضرب على ید ، حجر علیه إذاعلى الحجر والمنع فنقول ضرب على ید فلان  أیضاالضرب 

  .اخذ منه أمره من منع إذفلان 
لموضوعنا هو المنع  الأقربالمعنى  أنضیح المعنى اللغوي للمضاربة نرى بعد تو 

 إحداثعد ما تم بلان المضاربة غبر المشروعة تعني الحجر والمنع من التصرف  ،والحجر
  .4تقلبات غیر طبیعیة في السوق

مالا  إلیهدفعت  يأالمقارضة فیقال قارضت فلانا، قراضا : من معاني المضاربة كذلك
 الأرضلیتاجر فیه ویكون الربح بینكما على ما تشترطان، واصل المقارضة من القرض في 

                                                             
 .27، ص1975، دار النهضة العربیة، مصر، 7ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، الجزء 1
 .20سورة المزمل، الآیة  2
 .27ابن منظور، المرجع السابق، ص 3
الإسلامیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في حمو علي زبیدة، منصوري جمیلة، جریمة المضاربة بین القانون الجزائري والشریعة  4

العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة 
 .9، ص2020/2021احمد درایة، ادرار، 
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وقطعها من السیر فیها وكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة سلمها إلى العامل واقتطع له 
  .1العامل قطعة من الربح

ریفات اللغویة لفظ یشتمل التع إلیهتبعا لذلك فتسمیة المضاربة على النحو الذي ذهبت 
التي یوصف بها العامة  الألفاظعلى البیع والشراء وهو طبیعة عقد المضاربة، وهو من قبیل 

  .2كافة العقود

  : تعریف المضاربة اصطلاحا - ثانیا

لقد ورد في كتب الفقه تعریفات عدیدة للفقهاء حول مصطلح المضاربة سواء كان في الفقه 
  :كالآتيطلحات الفقهیة وهي في معاجم المص أوالحدیث 

عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال یكون من طرف '': إنهاعرفها الشیخ الخفیف       
  .3''آخروعمل من طرف 

اتفاق بین شخصین لاستثمار ''جاء في كتاب محمد عبد المنعم ابو زید إن المضاربة 
عمل به مستغلا خبرته ومهارته في تنمیة بال الآخرالمال یقدم احدهما بموجبه هذا المال ویقوم 

  .4''وتحقیق الربح الذي یشتركان فیه حسب ما یتفقان علیه

  5.''آخرعقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من '' أنهایعرف الجرجاني المضاربة  

                                                             
المتعلق بمكافحة المضاربة  15-  21وء قانون المواجهة الجنائیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة على ض<<احمد حسین،  1

، جامعة الشاذلي بن جدید، الطارف، 01، العدد07، المجلدالمجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ،>>غیر المشروعة
 .2، ص2022

، بحث القانونيالمجلة الأكادیمیة لل ،>>مفهوم مصطلح المضاربة الشرعیة بین الفقه والقانون المصرفي<< طایبي وهیبة،  2
 .108، ص2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01العدد

 .110طایبي وهیبة، المرجع السابق، ص 3
، 2000، المعهد العالمي للفكر،1محمد عبد المنعم ابو زید، نحو تطویر نظام المضاربة في المصارف الإسلامیة، الطبعة 4

 .10ص
   .110یبة، المرجع السابق، صطایبي وه 5
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عقد على تقدیم مال من جانب وعمل من '': كالآتيتعریف المضاربة  الأخیریمكن في    
   1''للمتاجرة فیه والربح بینهما حسب الشرط الآخرالجانب 

 ینصومن خلال دراستنا لتعریف المضاربة نلاحظ إن المشرع الجزائري لم  الأخیرفي       
التي وضعت لها تعاریف محددة سواء في  الأخرىعلى تعریف المضاربة بخلاف القوانین 

ض القوانین المدنیة العربیة مثل غیرها، مثل القانون الفرنسي وكذا بع أوالاقتصاد  أوالبورصة 
    .القانون التونسي والقانون العراقي

  ثانيالفرع ال

  لمضاربة غیر المشروعةالاصطلاحي لتعریف 

عمل مشروع لأنها تعد جوهر النشاط الاقتصادي ذلك أن  في الأصل یبقى أن المضاربة
عمال والنشاطات العون الاقتصادي یضارب من اجل الحصول على الربح المشروع في كل الأ

  مضاربة غیر مشروعة؟ لیه یطرح التساؤل حول متى تعد الاقتصادیة التي یقوم بها وع

ف یوكذا التعر ) أولا(ف الفقهي ینمیز بین التعر  یجب أن هذا التساؤلللحصول على إجابة ل
     .للمضاربة غیر المشروعة) ثانیا( القانوني

  :تعریف المضاربة غیر المشروعة فقها -  أولا

قبل  ینصن معظم المشرعین لم شأنه شأالمشرع الجزائري  أن إلى الإشارةبدایة یجب 
ه الفقه قام بدور  أن إلاتعریف للمضاربة غیر المشروعة  أيعلى  15- 21قانون رقم صدور
  .بتعریفها

السلع والبضائع  أسعارعلى  التأثیر بواسطة للأسعارالتوجیه الزائف  یقصد بهذه الجریمة
 بالأسعارمن السعر الحقیقي لها، ویسعى المتلاعبون  أعلى أوشترى بسعر اقل لكي تباع وت

والممارسات غیر  الأفعالتفادي خسائر عن طریق  أوسریعة  أرباحإلى الحصول على 
                                                             

   .111ص یبة، المرجع السابق، طایبي وه 1



 .ماھیة المضاربة غیر المشروعة                                   :الفصل الأول

11 
 

بالسوق  یضرمما  الخطأفي  الآخرین لإیقاعالمشروعة التي تعتمد على الخداع والاحتیال 
 للأسعارخلق توجیه زائف وغیر حقیقي  أومصطنعة  یهسعر فوارق  إیجادبصفة عامة من خلال 

فهذا النوع من المضاربة هو عملیة تستهدف  1.في السوق قصد تحقیق مكاسب سریعة للتأثیر
في تكوین احترام المنافسة والعدالة  مبدأبقاعدة العرض والطلب القائمة على  الإخلال
لسلوك ینطوي على  توظیف'' أنهابوعلیه یمكن تعریف المضاربة غیر المشروعة .2،الأسعار

بقاعدة العرض والطلب على سلع معینة  أو بالأسعاراستخدام وسائل احتیالیة بهدف التلاعب 
   .3 .''المفتعلة التأثیراتیقرر المشرع حمایتها من هذه 

  :اربة غیر المشروعة نذكر من بینهاقام الفقه بوضع عدة تعریفات للمض

شرط  أو، الأساسیةوعناصرها  أركانهاربة التي اختل فیها احد تلك المضا''  بأنهاعرفت      
  .4 ''من شروط صحتها

مالیة العلى سعر الورقة  التأثیر أي للأسعارذلك التوجیه الزائف '' أیضایمكن تعریفها   
اقل من السعر الذي یحدد نتیجة العملیات الطبیعیة للعرض  أو أعلىتشترى بسعر  أولكي تباع 

إحداث  إلىعملیات تدلیسیة تهدف :" ذهب الفقه في تعریفه لها بصفة عامة بأنهای 5 .''والطلب

                                                             
   .115، ص2005، جامعة احمد درایة، ادرار، 2كیحل كمال، عقد المضاربة في الشریعة الإسلامیة، مجلة الحقیقة، العدد 1
، دراساتمجلة الواحات للبحوث وال ،>>مشروعیة المضاربة في الاقتصاد الإسلامي<<خیثر مسعود، بوقرین عبد الحلیم،  2

 .230، ص2011، جامعة غردایة، 12العدد
مجلة العلوم القانونیة  ،>>15-  21آلیات مكافحة المضاربة غیر المشروعة في ظل القانون <<تومي عبد الرزاق،  3

 .103، ص2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 3، العدد7، المجلدوالاجتماعیة
، أطروحة - دراسة مقارنة في الأحكام والتطبیقات المعاصرة  -یدي، شركة المضاربة وشركة راس المال المخاطرعبد االله بلع 4

، 2016/2017لوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،عمقدمة لنیل رسالة دكتوراه، تخصص اقتصاد إسلامي، كلیة ال
 .135ص

مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، طراد شرین، جرائم البورصة في القانون الجزائري،  5
 27، ص2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 
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أو المستجدة تقلبات غیر طبیعیة في السوق بغیة الاستفادة من هذه الأوضاع المستحدثة 
  .1''وتحقیق أرباح ذاتیة

جمیعها متشابهة  بأنهالتعاریف جریمة المضاربة غیر المشروعة نرى  ملاحظتنان خلال م
 إحدىالمضاربة غیر المشروعة هي التي اختلت  أنإن لها معنى واحد والذي یتمثل في حیث 
 أنذاتیة، كما  أرباحإلى  إضافةتهدف دائما إلى تحقیق مصالح خاصة  وأنهاوشروطها  أركانها

مالا معلوما  الطرف الثاني إلى الأولعقد بین طرفین یدفع بمقتضاه الطرف  بأنهاتتفق جمیعها 
باعتباره  الإسلاميعلیه الفقه  أكدوهو التعریف الذي  ،فیه والربح بینهما بالاتفاقلیتاجر له 

    .وشروطها أحكامهاالمصدر الوحید الذي عرف المضاربة وفصل في 

  :تعریف المضاربة غیر المشروعة قانونا -  ثانیا

ت على اكتف إنمامعظم القوانین والتشریعات لم تقدم تعریفات للمضاربة غیر المشروعة  إن
 إطارالمجرمة في  الأفعالالتي تدخل في نطاق  الأفعالغرار المشرع الجزائري بسرد وتعداد 

لكن هذا كان قبل صدور  على الحد منها ومعاقبة مرتكبیها، المضاربة غیر المشروعة والعمل
عة الذي استحدثه المشرع المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشرو  15- 21القانون رقم

   .الجزائري

من القوانین المكملة لقانون العقوبات الذي  لق بالمضاربةالمتع 15- 21یعد القانون رقم 
 أنبعد  نظام مراقبة السوق الوطنیة،حمایة الحقوق الاقتصادیة للمستهلك والى تدعیم  إلىیهدف 

 واستقرار المجتمع، بأمنتمس  وأصبحتفي الجزائر  الأخیرة الآونةتفشت هذه الجریمة في 

                                                             
شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص  1

 .119، ص2012/2013ادیین بالمستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، علاقات الأعوان الاقتص
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غیر المشروعة في مكافحة هذه المضاربة كفایة نصوص قانون العقوبات التي تجرم  ولعدم
                                          .1الضرورة ملحة لصدور هذا القانون أصبحتوردع مرتكبیها ومن ثم الجریمة 

 15- 21ممن خلال المادة الثانیة من القانون رقالمضاربة غیر المشروعة المشرع  عرف   
كل تخزین  '':المضاربة غیر المشروعة كما یلي المتعلق بمكافحة 2021دیسمبر28 المؤرخ في

وكل رفع  اضطراب في التموین، أوة في السوق ندر  أحداثالبضائع بهدف  أوللسلع  إخفاء أو
غیر  أواشر الأوراق المالیة بطریق مب أوالبضائع  أوالسلع  أسعارخفض مصطنع في  أو

وسائل احتیالیة  أوطرق  أي أواستعمال الوسائل الالكترونیة  أوعن طریق وسیط  أومباشر 
   .2 ''أخرى

لال الندرة لاستغ إحداث إلى الأحیان معظمفي المضاربة كما سبق ذكره تهدف  أنوبما 
من خلال المادة  الأخیرةفقد عرف المشرع الندرة في الفقرة  ذلك فیما بعد بشكل عیر مشروع،

عدم وجود ما  ''بأنهاالمتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  15- 21لقانون الثانیة من ا
  .3''یكفي من سلع او بضائع لتلبیة احتیاجات السكان بسبب زیادة الطلب علیها ونقص العرض

خاصة وانه  ،حد بعید في تعریفه للمضاربة غیر المشروعة إلىیبدو أن المشرع وفق 
م مجموعة من المضاربین بالتدخل في قوى السوق بالإخلال وصف طریقة قیامها عن طریق قیا

  .4 یؤثر بالسلب على كفاءة السوقبالعرض والطلب من اجل تحقیق مصلحة خاصة مما 

  

                                                             
 .698ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص 1
، المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، 2021دیسمبر  29، المؤرخ في 15- 21من القانون رقم  02انظر المادة  2

   .2021 دیسمبر 29، تاریخ 99جریدة رسمیة عدد 
 ، المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة15- 21من القانون رقم  2الفقرة 02المادة  انظر 3
فهد خالد بوردن، المضاربة والتلاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة  4

 .5، ص2018الحقوق، جامعة القاهرة، 
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  : تكریس نشاط المضاربة غیر المشروعة ضمن النصوص القانونیة -1

ي نذكر منها ما لقد تم تجریم نشاط المضاربة غیر المشروعة في العدید من القوانین الت      
  :  یلي

  : 1989لسنة  الأسعارقانون  إطارفي  - 

تعتبر غیر شرعیة ویعاقب علیها طبقا '' :الأسعارقانون  في 26جاء في نص المادة    
 أوهذا القانون الممارسات والعملیات المدبرة والمعاهدات والاتفاقیات الصریحة  لأحكام

  .1'' قصد المضاربة الأسعاررفع  المصطنع فيالتشجیع  الضمنیة التي ترمي إلى

'' في فقرتها الثانیة المتعلق بالممارسات التجاریة انه  04/02من قانون  25كما نصت المادة 
 2''للأسعاریمنع على التجار حیازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر 

ولا  أحكامهاوعة دون ذكر المشرع تعرض إلى المضاربة غیر المشر  أننستخلص من المادتین 
  .مفهومها

  : في قانون المنافسة - 

المشرع ضمنیا لهذه المضاربة غیر المشروعة بالرغم من عدم تحدید معالمها  أشارلقد 
 1995قانون المنافسة  أحكام ألغىالذي  2003،3بالرجوع إلى قانون المنافسة الصادر في 

المدبرة  والأعمالتحظر الممارسات '' : یلي ما 06/4حیث نظم في المادة  95/06تحت رقم 
الحد منها  أووالاتفاقیات والاتفاقات الصریحة والضمنیة عندما تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة 

                                                             
، الملغى بموجب 29، المتعلق بالأسعار، الجریدة الرسمیة رقم 1989جویلیة  05، الصادر في 89/12رقم راجع القانون  1

 .المتعلق بالمنافسة 25/01/1995، الصادر بتاریخ 95/06الأمر رقم 
سمیة رقم ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الر 2004یونیو  23، المؤرخ في 04/02راجع القانون  2

 .2004، سنة 41
  .المرجع السابق، المتعلق بالمنافسة، 2003یولیو  19، المؤرخ في 03/03الأمر رقم  3
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في جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى عرقلة تحدید  أوبها في نفس السوق  الإخلال أو
                     .1''انخفاضها أو الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار

مشروعة ما دامت تؤدي كل مضاربة غیر جرم هذا القانون قد  أننستخلص من المادة 
   .انخفاضها أو الأسعارإلى ارتفاع 

  : في قانون النقد والقرض - 

ز في النظم المصرفیة، وتتمی الأساسیةتعتبر الفائدة على القروض من المصادر التمویلیة 
هو في المضاربة غیر المشروعة التي یكون فیها الربح قائم  هذه الفائدة كونها ثابتة عكس ما

لم یشر إلى  المشرع  أن، وبتصفح قانون النقد والقرض نتوصل إلى الأسعارغلى فكرة تقلبات 
  .تجاریة ولا مالیة آلیةهذا النوع من المضاربات لاعتبارها 

نین الصرف التي تنظم هذه الجریمة بالرغم من قوا إصدارالمشرع اغفل من  أن أي
المضاربة بالمفهوم الحالي نجد فحواها في السوق المالي الذي یعتبر المجال  أن، خاصة أهمیته

   2.یتوجب ضبطها إذالخصب للمضاربات غیر المشروعة 

  :يثانالمطلب ال

  مشابهة لها المفاهیم ال بعض عنالمضاربة غیر المشروعة  تمییز 

الجرائم انتشارا في المجال الاقتصادي في  أكثرالمضاربة غیر المشروعة من بین تعد    
یعتبر في الجزائر من المصطلحات الحدیثة لذلك یجب التطرق التمییز بینها  إذ، الأخیرةالفترات 

 الخلط ووضع كل مصطلح في مكانه وبین العدید من المصطلحات المشابهة له وذلك لتفادي

                                                             
 . 9، المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة العدد1995جانفي  25، المؤرخ في 95/06من الأمر  06انظر المادة  1
  . 112طایبي وهیبة، المرجع السابق، ص 2
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المشروعة والمضاربة غیر ینهما عن طریق التمییز بین المضاربة لذا وجب التفرقة ب
  ). الفرع الثاني(والاحتكار  الأخیرة، ثم التمییز بین هذه )الفرع الاول(المشروعة 

  :مشروعةالمضاربة غیر المشروعة و المضاربة التمییز بین  :الفرع الاول

 أننستنتج  أنلالهما یمكن تعریف كلا المصطلحین التي من خ إلىلقد تم التطرق قبلا    
لكن فبدونها تظل السوق راكدة،  السوقالمضاربة المشروعة تعد روح المنافسة التي یرتكز علیها 

 الإضرارممارستها خالیة من الكذب والتدلیس وكل ما من شانه  أسالیبتكون  أنشرط 
وتقلیل الفارق  مفاجئة بالارتفاع والانخفاض في السعر بآثارالسوق  إصابةودون  ،1بالآخرین

  .2الأسعارومن التقلبات والتموجات الشدیدة في  الأسعاربین 

حركة عبر رصد  الأسعارالمضاربة المشروعة تعتمد على التنبؤ السلیم لتذبذب  أنكما    
بعد  إلافالمضارب لا یقدم على التصرف  .3لماضي والحاضر والمستقبل القریبالسوق في ا
عبر استقصاء المعلومات  الأسعارالكسب والاستفادة من تقلبات  سعیا وراء تحقیق ترو وتبصر،

بهدف تقلیل  الأوقاتنسب اتخاذ قرارات الشراء والبیع في أ مكن منتمن مصادرها الصحیحة لی
                                  .4المخاطر وتعظیم الربح

 أو ،الصحیحة المعلومات غیر إشاعةعلى بینما تعتمد المضاربة غیر المشروعة    
على  التأثیرشراء صوریة بقصد  أومع مجموعة من المضاربین للقیام بعملیات بیع  التواطؤ
ظر لمخاطرها دون الن هة،بغیة الحصول على الربح والثراء السریعین بطرق غیر نزی 5،الأسعار

                                                             
اد، السعودیة، ز بغدادي، تداول الأسهم والقیود القانونیة الواردة علیه، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصخالد عبد العزی 1

 .139- 137ص  ، ص2012
 .139 المرجع نفسه، ص 2
ودیة، عبد االله بن سلیمان الجریش، تداول الأسهم في السوق المالیة، دراسة تاصیلیة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، السع 3

 .292، ص 2018
 .138-137خالد عبد العزیز بغدادي، المرجع السابق، ص ص 4
 .292عبد االله بن سلیمان الجریش، المرجع السابق، ص 5
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فلا  ة معینةخدم أوسلعة ما  إلىمصلحة للمستهلك الذي یحتاج لولا  ،1وضررها على الاقتصاد
  .2لارتفاع ثمنها أولندرتها  إما یستطیع الحصول علیها،

بین التجار المتنافسین وفرض النفوذ  بالتواطؤعلیه تتم المضاربة غیر المشروعة و 
احتكار احد عناصر  أوالسلعة  بإخفاء ى المنتجین والموزعین،المسیطر لبعضهم على مستو 

فقد الرفاهیة الاجتماعیة لان  إلىلتؤدي ، 3ثمانوالأوالتحكم في معدلات الوفرة والجودة  الإنتاج
التجدید  إلىه لا یسعى المحتكر یتحكم في الثمن والكمیة المعروضة والمنتجة مما یجعل

   .4سوء توزیع الدخل بین مختلف طبقات المجتمع إلىمما یؤدي  والابتكار،

ربة غیر المعیار الممیز للمضاربة المشروعة عن المضا أنیمكن القول  الأخیرفي 
السلع  تداولواللوائح المنظمة لعملیة  للأنظمةاحترام المضارب المشروعة یكمن في مدى 

  .5والخدمات

  :التمییز بین المضاربة غیر المشروعة والاحتكار :الفرع الثاني

العالمیة  القضایا المثارة حالیا على الساحة الاقتصادیة أكثرتعد قضیة الاحتكار من 
، الأخیرةالها في الفترات واستفح الظاهرةلا سیما في ظل تنامي هذه ء، والمحلیة على حد سوا

وحالها مثل حال المضاربة غیر  الأساسیةالسلع  أسعاروما یتزامن معها من تزاید ملموس في 
    .المشروعة لذلك یجب التمییز بینهما

                                                             
 .140صخالد عبد العزیز بغدادي، المرجع السابق،  1
 .01، ص2005ة، مصر، مغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق، دار النهضة العربی 2
احمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار، دار  3

 .39، ص2008 الجامعة الجدیدة، مصر،
 .01مغاوري شلبي علي، المرجع السابق، ص  4
 .292عبد االله بن سلیمان الجریش، المرجع السابق، ص  5
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وعرضها  ة یعني حجب السلعة عند رخص ثمنها،ببساط معروف فان الاحتكار كما هو
. مما یترتب على ذلك من ارتفاع سعرها طبقا لقانون العرض والطلب ،إلیهاعند الحاجة الماسة 

الخدمة وعدم وجود بدائل  أووجود منتج وحید للسلعة  الاقتصادیةمن الناحیة  بالاحتكارویقصد 
ثم یستطیع المنتج من الخدمة من وجهة نظر المستهلك و  أوموضوعیة لهذه السلعة  أوعملیة 

  .في السوق ومنع دخول منافسین جدد كمالتح

فقد یستعمل  الأفكارالقلق والذعر بین الناس وبلبلة  إشاعةوعلیه فالمحتكر یساهم في  
 إلىحیث یلجا المحتكر  الحرجة، الظروفوضعه المسیطر سلاحا ضد المجتمع وخاصة في 

 إلىحتى  بعمدقد و  ،نتاجیةالإمن طاقتها  بأقلتشغیلها  إلىیلجا  أومعطلة  الإنتاجیةالمواد  إبقاء
   .1الأسعارتخفیض  إلىجزء من منتجاته حتى لا تؤدي الزیادة في العرض  إتلاف

  ثانيالمبحث ال

  جریمة المضاربة غیر المشروعة  أركان

ع م ضبط السوق غیر مستساغ لكونه یتعارضو  الأعمالیعتبر التدخل الجنائي في مجال 
 يتدلیسظهور الممارسات التجاریة ذات طابع احتكاري و  نأ إلا حریة التجارة والاستثمار، مبدأ

ومكافحة الممارسات التي یستخدم فیها الغش والخداع . الأسعارلضمان استقرار  تدخلهاستدعى 
مما یترتب عنها فقد الثقة بین . المضللة في السوق أوالكاذبة  أوالمصطنعة  والمظاهر
هذه الممارسات المنافیة لنظام السوق فعمد  إلىرع وعلیه قد تنبه المش ،الاقتصادیین المتعاملین

   .تجریم المضاربة غیر المشروعة إلى

                                                             
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر 15- 21سحوت جهید، حمایة المستهلك والسوق من الاحتكار، في ضوء أحكام القانون رقم  1

 .442-240ص ص ، 2022ة محمد خیضر، بسكرة،، جامع30، العدد14، المجلدمجلة الاجتهاد القضائي المشروعة،



 .ماھیة المضاربة غیر المشروعة                                   :الفصل الأول

19 
 

یكتمل بناؤها القانوني وذلك بتوافر  أنجریمة یعاقب علیها القانون لابد  أمامكي نكون 
 ،)ثانيمطلب ( ماديوركن ) أولمطلب (التي یتطلبها القانون وهي ركن الشرعي الأركانجمیع 
  : في جریمة المضاربة غیر المشروعة كما یلي) ثالثطلب م( معنويركن 

  ولالأ مطلب ال

  شرعي لجریمة المضاربة غیر المشروعة الركن ال 

الذي یستلزم وجود  الإجراميركن یقوم علیه السلوك  أولللجریمة  الشرعيیعتبر الركن 
 اي أوولا عقوبة جریمة ل وجود لا أن أيالشرعیة،  لمبدأنص قانوني یجرم الفعل المرتكب طبقا 

 الأساسیةتعتبر من الضمانات  إذ حسب ما تم ذكره في قانون العقوبات .تدبیر امني بغیر قانون
  .1یسه في مختلف قوانین دول العالمالمحاكمة العادلة والمنصفة وهو ما تم تكر  مبدأالتي تضمن 

یجرم هذا قصد بالركن الشرعي لجریمة المضاربة غیر المشروعة النص القانوني الذي ی
 174، 173،  172من المواد  كل السلوك حیث كان المرجع القانوني في التجریم والعقاب هي

 رقم من القانون الجدید 124المادة  نص العمل به بموجب إلغاءوالذي تم  من قانون العقوبات 
منه التي تحدد  2/2لا سیما المادة المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  15- 21
كما نص المشرع في قوانین خاصة  2،التي یجرمها هذا القانون ویعاقب علیها فیما بعد فعالالأ

جملة من العقوبات المالیة في شكل غرامات مالیة عن كل الممارسات المقیدة للمنافسة وقد 
 3المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03- 03 أمرمن  12و 11و 7و 6في المواد أوردها

                                                             
الثانیة حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان  تواتي نصیرة، محاضرات في القانون الجنائي العام، السنة 1

 .6، ص2014/2015میرة، بجایة،
  . 276المرجع السابق،  احمد حسین، 2

  . ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-  03راجع الأمر رقم   3
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بالقواعد المطبقة على الممارسات  بالإخلالمتعلقة  أخرىغرامات مالیة  رارهإق إلى بالإضافة
  1.المعدل والمتمم 02- 04التجاریة بموجب القانون 

  ثانيمطلب ال

  مادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة الركن ال 

یتمثل الركن المادي للجریمة بصفة عامة في مجموع العناصر الواقعیة والمادیة التي 
ا النص القانوني لقیام الجریمة ویتحقق الركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة یتطلبه

المتعلق بمكافحة المضاربة  15- 21على النحو الذي تضمنته نص المادة الثانیة من القانون 
شخص معنوي  أوجماعي صادر عن شخص طبیعي  أوغیر المشروعة في القیام بعمل فردي 

ندرة في السوق و اضطراب  بإحداثعن طریق وسیط  أوغیر مباشرة  أوسواء بطریقة مباشرة 
المالیة باستعمال  الأوراق أوالبضائع  أوالسلع  أسعارفي التموین وكل خفض مصطنع في 

من  02في نص المادة  من تلك المذكورة أخرىوسائل  أوطرق  أي أوالوسائل الالكترونیة 
لجریمة المضاربة غیر المشروعة على تحقیق  وتبعا لذلك یقوم الركن المادي نفس القانون

  :العناصر التالیة

  ولالأ فرع ال

  صور جریمة المضاربة غیر المشروعة 

لقیام  إحداهاتتحقق  أنیكفي  الإجرامیةعلى مجموعة من الصور  تقوم هذه الجریمة
المتعلق   15- 21من القانون  02لهذه الجریمة والتي حددتها المادة  الإجراميالسلوك 

   .مضاربة غیر المشروعةالب

                                                             
   .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004 یونیو 23، المؤرخ في 02- 04راجع القانون رقم  1
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جاءت على سبیل المثال وهذا ما یفهم من  الإجرامیةهذه الصور  أن إلى الإشارةوتجدر 
یعتبر من قبیل "نون السالف الذكر و التي تنص على انه من القا 2/2نص المادةصیاغة 

..." خرىأوسائل احتیالیة  أو..." وكذا استعمال المشرع لعبارة ،..."المضاربة غیر المشروعة
القضاة لاستعمال سلطتهم التقدیریة في تحدید هذه الوسائل لیحل  أماموهو ما ترك الباب مفتوحا 

وعلیه  ،المشكل للركن المادي للجریمة الإجراميالقاضي محل المشرع في تحدید صور السلوك 
مغرضة بین  أوكاذبة  أنباء أو أخبارهذه الصور المتمثلة في ترویج  إلىسنتعرض 

هوامش  أو الأسعاراضطراب في  إحداث، وكذا طرح عروض في السوق بغرض )أولا(ورالجمه
تلك التي  مرتفعة عن بأسعارتقدیم عروض في السوق  وأیضا، )ثانیا(الربح المحددة قانونا

الطبیعي للعرض  ، والحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق)ثالثا(یطبقها البائعون عادة
 المالیة الأوراقخفض قیمة  أورفع  إلىلمناورات التي تهدف استعمال ا، و )رابعا(والطلب

  ).خامسا(

  :مغرضة بین الجمهور أوكاذبة  أنباء أو أخبارترویج  -  أولا

الحقیقة واستبدالها  بإخفاءفي هذه الصورة  للجریمة محل الدراسة الإجراميیتحقق السلوك       
غیر مشروعة  أغراضهور وذلك لتحقیق كاذبة یتم نشرها وترویجها بین الجم وأخبار بإشاعات

          .1بطریقة مفاجئة ودون تبریر الأسعاراضطراب في السوق ورفع  بإحداثتتعلق 

الانتشار المتعمد للتضلیل " بأنهاالفقه  إلیهالكاذبة وفقا لما ذهب  والأنباء بالأخبارویقصد هنا  
  .2"التواصل الاجتماعي عبر وسائل أوالتقلیدیة  الإعلامسواء كان ذلك عبر وسائل 

في ظل تفاقم جائحة  را كبیرا ومتزایدامیة انتشاجراالإ الأفعاللقد شهد هذا النوع من 
ض كاذبة مفادها نفاذ مخزون بع وأخبارحیث عانت الجزائر من انتشار شائعات  ،19كوفید

                                                             
   .700ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص 1
المجلة ، >>دور الأخبار الكاذبة في تزییف الوعي السیاسي على صفحات الفایسبوك<<عقیلة مقروس، صونیة عبدیش،  2

  .439، ص 2021الجزائر،  ، جامعة1، العدد9، المجلدالجزائریة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة
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ناقلها بشكل التي تم ت والأخبارهذه الشائعات  المواد الصیدلانیة والمواد الواسعة الاستهلاك،
تهافت عدد كبیر من المستهلكین  إلى أدىالذي  الأمر كبیر بین رواد التواصل الاجتماعي،

مدعومة مما نتج عن ذلك ندرة كبیرة في هذه المواد  وبأسعار الأساسیةلى شراء هذه المواد ع
   .1الخ...وذلك على غرار مادة السمید والزیت

هوامش الربح  أو الأسعاراضطراب في  إحداثطرح عروض في السوق بغرض  -  ثانیا
  المحددة قانونا

لا یحضره  أمرمنافسیه فهو  أسعاركل عون اقتصادي حر في ممارسة اقل من    
 إلىدافعة  أوكانت خادعة  إذاهذه الممارسات قد تلحق الضرر بالمستهلكین  إنغیر  2،القانون

منخفضة  بأسعارال ذلك البیع ومث ،للجریمة الإجراميشراء غیر مبرر ومن ثم تشكل السلوك 
منع  أومنافسیه من السوق  إخراجالاقتصادیین قصد  الأعوانتعسفیا ناتجة عن اتفاقات بین 

  3.السوق إلى آخریندخول منافسین 

كالسلع  لقانون هامش الربح فیها بنسبة ما،وتنطبق هذه الحالة على السلع التي یحدد ا
دینار  15زائري لكن یباع بدینار ج 7.5لمقنن بسعر الخبز ا: المقننة مثلا الأسعارذات 

                                                          .دینار جزائري 30من  بأكثردینار جزائري لكن یباع  25و كیس الحلیب مقنن ب جزائري،
د تحمي صغار التجار وموزعي الموا أنها من القانون محل الدراسة 2/ 2 یبدو من المادة

المدعمة من المناورات التي قد یحدثها المناورین لتوقعیهم في خسائر فادحة ینتج عنها توقفهم 
المادة تحدثت عن حالة  أنوذلك . عن نشاطهم وفراغ الساحة للمضاربین بطریقة غیر مشروعة

كبار التجار  أنوالمعلوم  ،طرح عروض تحدث اضطراب في هوامش الربح المحددة قانونا

                                                             
  .700ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص 1
   .116، ص2010حمید الطائي، تطویر المنتجات وتسعیرها، دار الیازوري العلمیة، الأردن،  2
   .701ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص 3
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لمادة ما في السوق یقومون بهذه المناورة كلما تقدم احد لمنافستهم بهدف توقیعهم في المحتكرین 
  .1خسائر یصعب معها مواصلته لنشاطه وبقاء الساحة فارغة لهم

یعد  خفض سعر سلعة ما عن السعر المعمول به في السوق قد لا أن إلى الإشارةیجدر 
كانت لبضاعة  أو ،فیة نشاط تجارياقتضت ذلك ظروف معینة كتص إذامضاربة غیر مشروعة 

   .2الخ...حكم قضائيلتنفیذ  أو ،سریعة التلف

  :مرتفعة عن تلك التي یطبقها البائعون عادة بأسعارتقدیم عروض في السوق  - ثالثا

من سعرها  أعلىتتحقق هذه الصورة في عرض التاجر لشراء مواد استهلاكیة بثمن 
منها بغیة احتكارها في السوق ى اكبر كمیة ممكنة عل للاستیلاءو ذلك  ،الحقیقي في السوق

للحصول على السلع ذات  فالزبائن یقبلون على السعر العالي، 3وبیعها بالسعر الذي یریده
  .4القیمة التي یبحثون علیهاتزودهم ب لأنهاالجودة 

جریمة المضاربة غیر المشروعة في هذه الصورة تقوم بمجرد تقدیم  أن إلىیجب التنویه 
ن نص بسعر مرتفع دون اشتراط حصول عملیات البیع والشراء وهذا ما یفهم صراحة م عرض
  5.المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة 15- 21من القانون  02المادة 

  

                                                             
المتعلق بمكافحة  15- 21القانون رقم  مستجدات التدابیر الوقائیة لحمایة المستهلك في ظل<<غریبي بلال، خلیفي محمد،  1

، المركز الجامعي صالحي احمد، النعامة، 2، العدد8، المجلدمجلة القانون والعلوم السیاسیة، >>المضاربة غیر المشروعة
  .576ص 2022

والعلوم السیاسیة، لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق  2
  .250، ص2013/2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

-  21مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة في ظل التشریع الجزائري على ضوء القانون رقم <<عبد الكریم سعادة،  3
  .137، ص2022، قالمة، 1945ماي  08، جامعة 1، العدد10، المجلدمجلة الحقوق والحریات ،>>15

  209، ص2017د عبد االله، إدارة التسویق وفق منظور قیمة الزبون، دار الجنان، الاردن، نیس احم 4
   .137، صنفسهالمرجع   5
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  :الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب -  رابعا

یین مستقلین عن بعضهم بهدف تتحقق هذه الصورة بوجود اتفاق بین متعاملین اقتصاد
من  1،الآخرینالمنتجین  أوالموزعین  امأملغلق المنافسة  الأطرافبین  كالتواطؤ ،المنافسة إلغاء

تقسیم السوق وذلك بهدف استبعاد  أوفي مستوى یتفق علیه بینهما  الإنتاجخلال تقلیل 
الاتفاق على البیع  تهاأمثلمنع دخول منافسین جدد ومن  أوالمنافسین المتواجدین في السوق 

منافسین ضعفاء  إقصاءبغیة  الأسعارخفض في  بإجراءالاتفاق على القیام  أوبسعر واحد 
لا یستطیعون تحمل هذه المنافسة  اراتهم في هذه التخفیضات وعلیهلیست لدیهم القدرة على مج

  2.فیتعرضون للخسارة مما یضطرهم للانسحاب

تكریس  15- 21من القانون رقم  02فقرة من المادة وعلیه المشرع یرید من وراء هذه ال
فوائد  أیةوان  الأسعارالمشروع لتحدید  الأساسلدى التجار بان قاعدة العرض والطلب هي 

 أنكما  ،15- 21روعة تقع تحت طائلة القانون خارج هذه القاعدة هي مضاربة غیر مش
ومنظمة  جماعیةدث بطریقة المضاربة التي تح لأشكالالتصدي  أخرىالمشرع یرید من جهة 

واقعا  أصبحعنصر المفاجئة  نأحیث  ذ في التزاید بشكل ملفت للانتباه،وهو الشكل الذي اخ
ولا تفسیر  إنذارون سابق ترتفع عند جمیع التجار د أصبحت الأسعار أنفي السوق بحیث 

  3.للظاهرة اقتصادي

  :المالیة الأوراقة خفض قیم أورفع  إلىاستعمال المناورات التي تهدف  -  خامسا

 أنها إذالتقلیدیة العادیة  الأسواقهذه الحالة هي مغایرة للحالات السابقة التي تحدث في 
الحدیثة  الأشكالالبورصة وغیرها من  أسواقالمالیة وعملیات الصرف في  الأوراقمتعلقة بتداول 

رفع  إلىورات التي تهدف المنا إلى أشارالمشرع  أن إلى الإشارةوتجدر  لتداول السندات المالیة،
                                                             

   .10احمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص  1
   .103عبد الرزاق تومي، المرجع السابق، ص 2
   .576غریبي بلال، المرجع السابق، ص 3
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الذي یوسع من سلطة تقدیر  الأمرالمالیة دون تحدید هذه المناورات  الأوراقخفض قیمة  أو
  .في تحدیدها القاضي 

انه یفتح  إلاالمناورات  أشكالمن كل  الأسواقوعلیه فان كان المشرع یبتغي حمایة هذه  
على قاعدة  ة قانون العقوبات المبنیةمع فلسف نص المادة وهذا ما یتعارض لتأویلبابا واسعا 

كان على المشرع تحدید بدقة هذه  إذالشرعیة التي ینتج عنها التفسیر الضیق للنص الجزائي 
لا  الأفرادقضائیة قد تمس بحریات  أخطاءما قد ینجر عنه  إرادتهخارج  لتأویلهاالمناورات تجنبا 

یعرف و  حدیث على الاقتصاد الجزائري، رأمهو  وأسواقهاالمالیة  بالأوراق التعاملسیما وان 
  1.عزوفا من طرف غالبیة التجار

المالیة المطروحة للتداول باستعمال  الأوراقعلى قیمة  بالتأثیرهذه المناورات تقوم    
وسائل غیر مشروعة ومثال ذلك قیام الشركة المصدرة للورقة المالیة من نشر تقاریر غیر 

تحقق  أنهاالمتعاملین لشرائها ضنا منهم  إیهامالیة بغیة صحیحة عن حجم تداول الورقة الم
  2.فع قیمتهاور  الأوراقلرفع حجم التداول لهذه كبیرة  أرباحا

في جریمة المضاربة غیر  الإجراميالمكونة للسلوك  الأفعالمن خلال استعراض هذه    
 أنلملغاة نجد من قانون العقوبات ا172المشروعة ومقارنتها مع تلك التي وردت في المادة 

  .المجرمة وفي طرقها وكذا وسائلها الأفعالالمشرع قد وسع من دائرة 

  

  

  

                                                             
   .577، صالسابقالمرجع  غریبي بلال،  1
  . 103تومي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  2
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  ثانيالفرع ال

  الشروع في جریمة المضاربة غیر المشروعة

كون مادیات لأفعال التي تتطابق مع النص الذي یجرمها والذي ییعاقب القانون على ا
جرامیة ما لم یعبر عنها الجاني بفعل الجریمة، حیث انه لا یعاقب على النوایا مهما كانت إ

مادي ینتج أثاره في العالم الخارجي، إذن لقیام الجریمة یتطلب القانون النتیجة وهي حدوث 
الضرر المادي ولكن في بعض الأحیان یقوم الجاني بتنفیذ كل أفعاله الإجرامیة إلا أن النتیجة 

تحقق وهذا ما یعرف بالشروع في الإجرامیة لا تتحقق، أو بمعنى آخر الضرر المادي لم ی
  . 1الجریمة

من قانون العقوبات أین أطلق علیه  30الشروع في الجریمة في المادة  لمشرعلقد عرف ا
كل المحاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو << :مصطلح المحاولة في نصه

نفسها إذا لم توقف أو لم یخب  بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة
أثرها إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبیها حتى ولو لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب 

  .2>>ظرف مادي یجهله مرتكبها

وعلى غرار  أعمالجریمة المضاربة غیر المشروعة باعتبارها جریمة اقتصادیة وجریمة إن 
بر من الجرائم الخطرة التي لا یشترط فیها المشرع نتیجة الكثیر من الجرائم في هذا المجال تعت

ة وفقا لنص الماد 3،لمعاقبة الفعل المرتكب الإجراميبل یكتفي المشرع بقیام السلوك  إجرامیة
بناءا على نص صریح  إلاالمحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها "من قانون المذكور اعلاه  31

                                                             
، 01بن عودة صلیحة، الشروع في الجرائم المعلوماتیة بین الوقایة والردع، مجلة دفتر الحقوق والعلوم السیاسیة، المجاد 1

   .72، ص2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 02العدد

   .، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم1966جوان  08، مؤرخ في 156- 66أمر رقم  2
  . 278احمد حسین، المرجع السابق، ص  3
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یعاقب على الشروع في " على انه 15- 21قانون رقم من 20نصت المادة لذلك  ،"في القانون
  ".الجنح المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجریمة التامة

  ثالثالفرع ال

  المساهمة الجنائیة في جریمة المضاربة غیر المشروعة 

أیة صعوبة هي عندما ترتكب الجریمة من طرف  إن الحالة العادیة والتي لا تشكل
احد وتكون الجریمة ثمرة جهده بالتفكیر والتصمیم علیها ویلجا إلى تنفیذها لوحده دون شخص و 

أیة مساعدة، وبالتالي فهي مشروعه الإجرامي، فیكون الشخص هو المسؤول الوحید جنائیا عنها 
، غیر انه یمكن أن تكون للمسؤولیة الجزائیة صورة خاصة غیر عادیة، ''فاعل الجریمة''وهو 

ن الجریمة عمل إجرامي متعدد الأطراف تتضافر فیه جهود أكثر من شخص واحد عندما تكو 
  .1بغرض تحقیقها وترتكب من طرف عدة أشخاص، وهذا ما یسمى بالمساهمة الجنائیة

من قانون  46إلى  41نظم أحكام المساهمة الجنائیة في المواد من  نجد أن المشرع
باعتبار كل من  من القانون السابق الذكر 41دة العقوبات في أحكامه العامة، فتختص الما

مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكابها یعتبر فاعلا فیها،  سواء كانت ساهم
  .2شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا من نفس القانون 42دة فیما تعتبر الما

یتعاونون ویساعد  لأشخاصایساهم فیه عدد من  إجراميقد ترتكب هذه الجریمة بجهد 
تتحقق المساهمة وحتى  3،بعضهم البعض على ارتكابها وهو ما یسمى المساهمة الجنائیة

بموجب الجزائري وحدة الجریمة وقد اقر المشرع تعدد الجناة و : یتوفر شرطان  أنالجنائیة لا بد 
وسیلة بالهبة  بأيالشریك وكل من یحرض عقوبات مقررة للفاعل و  15- 21نون من قا21المادة

                                                             
   .283، ص2011عبد االله اوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1

   .مرجع السابقیتضمن قانون العقوبات الجزائري، ال 156-66أمر رقم  2

  .283، صالمرجع السابق عبد االله اوهایبیة،  3
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 الإجراميالتدلیس  أو التحایل، أوالولایة  أوال السلطة استعم إساءة أوبالتهدید  أوبالوعد  أو
   .1على ارتكاب الجریمة

  ثالثالمطلب ال

  معنوي لجریمة المضاربة غیر المشروعة الركن ال 

م من المعرف قانونا إن كل شخص یصدر عنه فعل من الأفعال المجرمة في القانون تقو 
في حقه المسؤولیة الجنائیة باعتبار أن الشخص یمس امن ومصلحة المجتمع بكامله ولیس فقط 
الأفراد، وقیام الجریمة في القانون لا یتوقف فقط على ارتكاب الواقعة المادیة من طرف الجاني 

 مىقوم بارتكابه، و هذا ما یسإنما یستلزم رابطة نفسیة تصل بین الجاني والفعل المادي الذي ی
وجریمة المضاربة غیر المشروعة بصفتها . بالركن المعنوي للجریمة وهو الجانب النفسي لها

مدیة فانه یشترط لقیامها توافر ركن معنوي  یأخذ صورة قصد جنائي وهو صورة جریمة ع
أساسیة للركن المعنوي في الجریمة ویعتبر شرطا ضروریا لكي تقوم المسؤولیة الجنائیة، أصلیة و 
الجنائي في هذه الجریمة یكون بنوعیه القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه إرادة والقصد 

) أولفرع (وعة مع علمه بواقع هذه الجریمةالجاني إلى ارتكاب جریمة المضاربة غیر المشر 
بالإضافة إلى ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث 

ر في أسعار المواد السوق الذي من شانه أن  یؤدي إلى غلاء غیر مبر اضطرابات في 
  ).ثانيفرع (الاستهلاكیة

  

  

                                                             
، 10، المجلدمجلة الحقوق والحریات، >>15- 21جریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون رقم <<عرشوش سفیان،  1

  .820-819،ص ص 2022، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 1العدد
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  ولالأ فرع ال

  عام في جریمة المضاربة غیر المشروعةالجنائي القصد ال 

الجرائم التي یقترن فیها القصد الجنائي العام  بین جریمة المضاربة غیر المشروعة من
د بالقصد الجنائي العام هو ارتكاب الفعل وتحقیق نتیجته أي بالقصد الجنائي الخاص، ویقص

تحقیق الغرض من الجریمة، مع ضرورة توافر العلم والإرادة وعلیه یتكون القصد الجنائي العام 
  ).ثانیا(والإرادة) أولا(في جریمة المضاربة غیر المشروعة من العلم

  :العلم -  أولا

ي لإدانة الشخص بجریمة معینة ارتكاب الركن المألوف في القانون الجنائي انه لا یكف
المادي لها، بل لا بد التحقق من علم الجاني بموضوع المصلحة محل الاعتداء، والمحمیة 

، وبذلك یجب أن یشمل علم الجاني ما یتطلبه القانون لبناء الجریمة واستكمال كل ركن 1قانونا
ویقوم هذا العنصر على علم بالوقائع  منها عناصره كي یقال بان عنصر العلم قائم في القصد،

وعلم بالقانون، وبعبارة أخرى یجب أن ینصرف علم مرتكب الجریمة إلى العلم بمادیات الجریمة، 
  . 2والعلم بعدم مشروعیة هذا النشاط

غیر العمدي  بالخطأمعظم التشریعات الجنائیة الحدیثة بما فیها المشرع الجزائري اكتفت 
قتصادیة وجعلت المسؤولیة فیها تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المادي، دون في تكوین الجرائم الا

مخالفة القانون، لكن بالرجوع إلى جریمة  بخطأواكتفت  الخطأالحاجة إلى البحث في مقدار 
المضاربة غیر المشروعة على النحو الذي نص علیه القانون لا سیما ما ورد في نص المادة 

المضاربة غیر المشروعة هي  جریمةن ستنتج أحدید صورها، نفي تعریفه لهذه الجریمة وت 02
                                                             

، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 06، الطبعة01العام، الجزءعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم  1
250.   

، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ،>>ائم الاقتصادیةخصوصیة الركن المعنوي في الجر <<حزاب نادیة،   2
   .272، ص2017باس، یلالي الیابس، سیدي بلع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ج03العدد
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 بانیشترط لقیامها ضرورة توافر القصد الجنائي، ویتحقق ذلك بعلم الجاني  عمدیهجریمة 
  .1مخالفة للقانون ومع ذلك تتجه إرادته إلى إحداث النتیجة الإجرامیة یأتیهاالتي  الأفعال

یكون الجاني على علم بان هذه الممارسات  أنیجب  الإجراميحتى یتوفر القصد  وبالتالي
  . تشكل جریمة یعاقب علیها القانون المنافیة لقواعد العمل التجاري وروح المنافسة

  :الإرادة -  ثانیا

تعتبر الإرادة العنصر الثاني المكون للقصد الجنائي، فهي عبارة عن نشاط نفسي واع 
ركات العضویة ویدفعها إلى بلوغ هذا یتجه اتجاها جدیا نحو غرض معین ویسیطر على الح

رادة النتیجة، حیث یتصور الشخص الغرض الذي یسعى  الغرض، ویقصد بها إرادة السلوك وإ
إلى بلوغه ثم یتصور الوسیلة التي تؤدي إلى بلوغ هذا الهدف، ویفرغ ذلك كله في النشاط 

  . 2المجرم تحقیقا للنتیجة الإجرامیة

لاقتصادیة فیرى جانب من الفقه انه لا یوجد دور كبیر للإرادة بالنسبة للإرادة في الجرائم ا
في الجرائم الاقتصادیة، ویكفي الحدیث عن ركن العلم فقط وهذا سواء اتجهت إرادة الجاني إلى 

، وعلیه بالنسبة إلى إرادة الجاني في ارتكاب جریمة 3تحقیق النتیجة أو بقیت في إطار السلوك
بد من توفر إرادة عرقلة حریة المنافسة وقانون العرض والطلب المضاربة غیر المشروعة فلا 

  4.وخصوصا اتجاه هذه الإرادة إلى رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع

  

  

                                                             
 .820عرشوش سفیان، المرجع السابق، ص 1
   .274صحزاب نادیة، المرجع السابق،  2

  . 274، صالمرجع نفسه 3 

.820عرشوش سفیان، المرجع السابق،ص 4   
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  ثانيالفرع ال

  خاص لجریمة المضاربة غیر المشروعةالجنائي القصد ال 

نماعام لوحده لا یكفي توفر قصد    تحفیز  إلىالحیازة یهدف الجاني من وراء  أنیجب  وإ
انتفى هذا القصد بان یكون للاستعمال الشخصي مثلا  إذالكن  للأسعار،مبرر الغیر الارتفاع 

خلق اضطرابات  إلى الجاني إرادةوعلیه یتمثل القصد الجنائي الخاص في اتجاه  1.فلا جریمة
عن خفضها بهدف تحقیق غایة وهي الحصول على ربح غیر ناتج  أوبرفعها  الأسعارفي 
مرتكب الجریمة  أن بإثباتیكتفي  ألاوعلى القاضي  بیق الطبیعي لقانون العرض والطلب،التط
المقررة في  بالأحكامفالمشرع لا یتقید لیها، حصل ع أوبالنیة التي قد یحصل علیها علم  على

المترتبة عنه والعلاقة والنتیجة الضارة  الإجراميالقانون العام ویكتفي بالتجریم والسلوك 
  2.السببیة

للسلع  إخفاء أوكل تخزین " 2في المادة  15- 21وقد نص المشرع الجزائري وفقا لقانون 
وبالتالي یعتبر توافر ..." ندرة في السوق واضطراب في التمویل  إحداثالبضائع بهدف  أو

القصد الجنائي الخاص عنصرا مهما لقیام جریمة المضاربة غیر المشروعة وقد عرف المشرع 
    .15-21رقم  قانونالمن  02 من المادة 02ة في الفقر  الندرة

ریفات المتعلقة بالمصطلحات التي تضمنتها الأول مجموعة من التعتضمن الفصل 
في المجال التي تسببها  الأضرارمع ذكر  الدراسة وتمییزها عن المصطلحات المشابهة لها

  .الاقتصادي والاجتماعي

ذه الجریمة كل ركن حدة، بدءا من الركن الشرعي العامة له الأركانقمنا بعرض  أخیرا
مادیة مكونة للركن  أفعالبعده من  یأتيوما  15-21من القانون  2في نص المادة  المتمثل

                                                             
  . 820، صالسابقالمرجع عرشوش سفیان،   1
یل شهادة ماستر، حقوق، تخصص ملكیة فكریة، بشیر دنیدنیة، مبادئ المنافسة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة ن 2 

  . 36، ص2016/2017جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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المادي لنفس الجریمة والمتمثلة في الممارسات التي تشكل جریمة المضاربة غیر المشروعة ثم 
جانب النفسي للمجرم مرتكب هذه الجریمة الركن المعنوي الذي یحمل عناصر لها صلة بال أخیرا

المشرع الجزائري في القانون محل الدراسة  وأحكاممحل الدراسة، وكل هذا كان وفقا لنصوص 
  .ین المكملة لهالقوان أو

 



 
 

 

  
  

  

  ثانيالفصل ال
 الأحكام القانونیة لمكافحة 

لمضاربة غیر جریمة ا
 .المشروعة
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المفاهیمي لجریمة المضاربة غیر المشروعة  الإطارإلى  الأولالفصل  عد التطرق فيب
-  21قم علیه بالاطلاع على نصوص القانون ر لها و  قانونیةالاحكام الالتطرق إلى  الآنیجب 

لم یقم بتعریف هذه الجریمة  افحة المضاربة غیر المشروعة نجد أن المشرع المتعلق بمك 15
وانطلاقا من القاعدة  ،مكافحتها آلیاتوكذا ببیان صورها  الأولىاكتفى فقط في نصوصه  إنما

المشرع ومن خلال القانون الخاص بالجریمة محل فان " من العلاج  الوقایة خیر" القائلة 
المتبعة لمكافحة هذه  الإجرائیةالوقائیة وكذا القواعد  الآلیاتنص على العدید من  الدراسه
  .الجریمة

قة بجریمة المتعل الإجرائیةالمفاهیم  أهمدراسة وعرض  إلىفي هذا الفصل  ارتأینا
المتعلقة بالمتابعة القضائیة لهذه الجریمة  یةالإجرائ بالأحكامالمضاربة غیر المشروعة، بدءا 

الجزاءات العقابیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة حیث خصصنا  إلىحال وقوعها وصولا 
في جریمة المضاربة غیر المشروعة، في حین یعالج المبحث  الإجرائیة للأحكام الأولالمبحث 

  . ة المضاربة غیر المشروعةالجزاءات المقررة لجریم أيالثاني المسؤولیة الجزائیة 
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  ولالأ مبحث ال

متبعة لمكافحة جریمة المضاربة غیر ال جراءاتالإو وقائیة ال لیاتالآ
  المشروعة

ضرورة وضع  بالمشرع الجزائري إلى جریمة المضاربة غیر المشروعة دفعإن خطورة 
 لإزالةلة دفاع اجتماعي وسی بأنهالیة من اجل محاربتها ونعني بالتدابیر الوقائیة إستراتیجیة وآ

جانب العقوبة،  إلىالخطورة الاجتماعیة الكامنة في بعض الفئات من المجرمین حیث تقف 
 لا''من قانون العقوبات التي تنص على انه  الأولىفي المادة  إلیها أشاروعلیه المشرع الجزائري 

  . ''تدابیر امن بغیر قانون أوعقوبة  جریمة ولا

حیث وسع في منح هذه  مكافحة هذه الجریمة إلى عدة جهاتصلاحیة  المشرع  منح
 منحها لكل إنماالصلاحیات ولم یحتكرها فقط على الجهاز المركزي فقط المتمثل في الدولة 

التي من  الإعلامالمجتمع المدني وقطاع كل من إلى  بالإضافةالدولة وكذا مجلس المنافسة 
كما اتجه المشرع الجزائري إلى وضع  ،)ولأمطلب ( حدوث هذه الجریمة شانها الوقایة من

مؤهلین  أشخاصوذلك من طرف  جریمة والنظر فیهاتعمل على معاینة هذه ال إجرائیةقواعد 
  .)ثانيمطلب ( بذلك

  ولالأ مطلب ال

    مؤهلة للوقایة من جریمة المضاربة غیر المشروعةالأجهزة المؤسساتیة ال

بة غیر المشروعة منصبة على حمایة مكافحة المضار  آلیاتتكون  أنمن المسلم به 
الحیلولة دون وقوع  أن إلاالاقتصاد الوطني بشكل عام وحمایة المستهلك والسوق بشكل خاص 

ترتكز على استراتیجیات من طرف الدولة  الآلیاتهذه الجریمة یقتضي تسطیر مجموعة من 
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ماعات المحلیة الج إشراكعلى  أیضالضمان وفرة المواد الواسعة الاستهلاك كما تعتمد 
  . في مكافحة هذه الظاهرة الإعلاموفعالیات المجتمع المدني ووسائل 

تدخل الدولة في تحدید  آلیات الأولخصصنا لهذا المطلب فرعین حیث یتناول الفرع    
، في حین یعالج الفرع الثاني دور الجماعات المحلیة في مكافحة المضاربة غیر الأسعار

في مكافحة  الإعلامالث فیبین مساهمة المجتمع المدني ووسائل الفرع الث أماالمشروعة، 
   .المضاربة غیر المشروعة

  ولالأ فرع ال

  الأسعارتدخل الدولة في تحدید  آلیات 

یؤدي إلى تغییر الوضع  أن ،للأسعارمن شان التقلبات التي تحصل على المستوى العام 
المتعلق بمكافحة  15-21القانون  كامأحوبالرجوع إلى  ،1زیادة مخاطر الاستثمارالاقتصادي و 

 على توفیر بیئة ملائمة للمنافسة، العمل من مهمة الدولة أننجد  المضاربة غیر المشروعة
وطنیة لضمان  إستراتیجیة إعدادتتولى الدولة  أنعلى  من هذا القانون 03المادة  تحیث نص

ن المضاربة غیر المشروعة والحد م الأسعارالتوازن على مستوى السوق بالعمل على استقرار 
غرض الرفع غیر المبرر روف برائیة للمواطنین ومنع استغلال الظقصد الحفاظ على القدرة الش

  .2المواد ذات الاستهلاك الواسع أوالضروریة  السلع ولا سیما منها ،الأسعارفي 

ا في المنصوص علیه الآلیاتاحد  بإتباع الأسعارتقوم الدولة من خلال تدخلها في تحدید 
وكذا  مركیة على استیراد بعض المنتوجات،التحقیق من الحقوق الج أو الإعفاءمن  القانون

                                                             
   .15، ص2013نزار كاضم الخبكاني، حیدر یونس الموسري، السیاسیات الاقتصادیة، دار الیازوري، الأردن،  1 
  . 246سحوت جهید، المرجع السابق، ص  2
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من قانون  04المادةوقد تضمنت  .1الشركات أرباحوالضریبة على  مضافة،الرسم على القیمة ال
وفي هذا  لة للحد من هذه الجریمةالكفی كالإجراءاتالتدابیر التي تتخذها الدولة  15- 21

الدولة من خلال الجهات المختصة على غرار وزارتي الفلاحة والتجارة مهمة تتولى  الصدد
والحد من  ،الأسعارسوق، والعمل على استقرار لضمان توازن ال وطنیة إستراتیجیة إعداد

ة كالمحافظ الأهدافالمضاربة غیر المشروعة بكافة صورها وذلك بغرض تحقیق العدید من 
، ولا سیما في ایة القدرة الشرائیة للمواطن على وجه الخصوصوحم على الاقتصاد الوطني،

مثلا جائحة خیالیة  أرباحیستغلها التجار كوسیلة لتحقیق  أنبعض الظروف التي یمكن 
ریة التي استغلها الكثیر من التجار للمضاربة في العدید من المواد الاستهلاكیة الضرو  19كوفید

تغلال شهر رمضان باعتباره شهر استهلاك كبیر وواسع اس إلى بالإضافةذات الانتشار الواسع 
  .عند الجزائریین

الكفیلة للحد من المضاربة غیر  الإجراءات الأهدافیل تحقیق هذه في سبتتخذ الدولة 
  :2المشروعة ولا سیما

یة ر ضمان تزوید السوق الوطنیة بمختلف المواد الاستهلاكیة من سلع وبضائع ضرو  - أولا
شكل مباشر وذلك من خلال التدخل  یأخذهذا التدبیر قد  :الأسعارار لى استقر للحفاظ ع

شكل غیر مباشر كتسهیل العملیة للخواص بتشجیعهم  أو عن طریق هیئاتها،المباشر للدولة 
زمة اخ المناسب مع ممارسة الرقابة اللاالقانوني والمن الإطارورفع جمیع العراقیل عنهم وتوفیر 

  .في متناول المستهلك بأسعار الأسواقالضروریة في  لضمان تدفق السلع والبضائع

                                                             
مجلة ، >>وفق أحكام قانون المنافسة الجزائري 19في ظل الأزمة الوبائیة كوفید تحدید الدولة للأسعار <<عذراء بن یسعد، 1

، ص 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 01، العدد08المجلد  الدراسات الحقوقیة،
  .672-671ص

   .133عبد الكریم سعادة، المرجع السابق، ص  2
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 الإجراءاتبغیة التدخل في الوقت المناسب من اجل اتخاذ كافة  الیقظة آلیاتاعتماد  - ثانیا
هذا التدبیر یعتمد على استشراف  :السلبیة للندرة ثارالآقصد الحد من  اللازمةالضروریة 

 لأعوانالدائم یات المتوفرة التي یضمنها التواجد حالات الندرة قبل حدوثها فعلا بالنظر للمعط
للحیلولة دون التحقق الفعلي لحالة المناسبة  الإجراءاتوالتي تسمح باتخاذ  ،الأسواقالدولة في 

   .ةالندر 

هذا التدبیر یشمل العمل التوعوي الموجه للمستهلك بكل  :تشجیع الاستهلاك العقلاني - ثالثا
شراك إولهذا التدبیر هدف مزدوج وهو  ي طریقة استهلاكه،جعله ایجابیا ف بغرض أشكاله

المستهلك في العمل على محاربة ظاهرة المضاربة غیر المشروعة من خلال الاكتفاء بحاجته 
مادة  أيفي استهلاك  الإفراط إذ أنمن السلع وعدم تخزینها من جهة والحفاظ على صحته 

لكثیر من المواطنین إلى شراء العدید من لجوء ا إن. لبي على صحة المستهلكیكون له اثر س
في  الأخیرةهذه  أوقع یة انقطاعها من السوق الوطنیةالمواد الضروریة واسعة الاستهلاك خش

هذا وان دل على شيء فهو یدل على انعدام ثقافة الاستهلاك العقلاني لدى  ندرة هذه المواد،
  .الكثیر من المواطنین

 إحداثیتم ترویجها بغرض  إشاعات أية لمنع انتشار اللازم الإجراءاتاتخاذ  -  رابعا
 إدراكهذا التدبیر یعكس  :بطریقة عشوائیة ومباغتة الأسعاراضطراب في السوق ورفع 

 الأسعارحالات الندرة وارتفاع  إحداثالبالغ لتفشي المعلومات المغلوطة في  بالتأثیرالمشرع 
ومن  الوقت المناسب وبالحجة الدامغة، يالكفیلة بدحض الشائعات والرد علیها ف والإجراءات

  .لهذا الغرض أنواعهبكل  الإعلاموذلك مع تسخیر  المؤهلین قانونا، الأشخاصطرف 

حالة ندرة في  لإحداثالبضائع  أوسحب غیر مبرر للسلع  أوتخزین  أيمنع  -  خامسا
ین بطریقة تحت رقابة الدولة لمنع المضاربلوضع هیاكل التخزین  هذا التدبیر یهدف: السوق

أن عملیة التخزین وذلك  ،الأسعارت الندرة وارتفاع حالا إحداثغیر مشروعة لاستغلالها في 
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ن السلع والبضائع المسحوبة من في المضاربة كما أ الأهمتمثل الحلقة  كما سبق توضیحه
ثل وعملیات التخزین یم أماكنالرقابة والتحكم في  أحكامن لذلك فإ یكون مالها للتخزین،السوق 
  .تحقق نتائجها أندون  الأقلعلى  أولحیلولة دون تنفیذ هذه الجریمة قصوى ل أهمیة

 ك للخضر واللحوم فتح مخزونهالدولة الممثلة بالدیوان المهني المشتر  أنبالفعل 
التوازن على  إعادةمن مناسبة بغرض  أكثرفي ...) العدسالبطاطا، (الاستراتیجي لبعض المواد
وهذه المهمة . الإجرامیة لأهدافهمل المضاربین بطرق غیر مشروعة مستوى السوق دون وصو 

الخاصة بالمراقبة التابعون  للأسلاكالمؤهلون التابعون  الأعوانیكلف بها على وجه الخصوص 
  .المكلفة بالتجارة للإدارة

  ثانيالفرع ال

  الجماعات المحلیة في مكافحة المضاربة غیر المشروعة دور 

في جهازها  الممثلةاربة غیر المشروعة لیس حكرا فقط على الدولة إن مهمة مكافحة المض
في  الأخرىلك الجماعات المحلیة هذه المهمة من خلال مساهمتها هي بل تتولى كذ، المركزي
  .هذه الجریمة مكافحة

الولایة والبلدیة وهي هي  1 2020من دستور 17 الجماعات المحلیة حسب المادة
 بالدولة أناطوان كان المشرع في القانون محل الدراسة قد  ولة،الممركزة للدغیر الجماعات 

بالجماعات المحلیة المساهمة  أناطكتدبیر ذات بعد وطني واستراتیجي فانه قد  مهمة المكافحة
 تها المحلیة القریبة من المستهلك،في مكافحة المضاربة غیر المشروعة من خلال مكان

القانون رقم من  05بموجب المادة  للدولة والأساسیةدیة خصوصا البلدیة التي تعد الخلیة القاع

                                                             
، الصادر 82، یتضمن إصدار التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد442-20رئاسي رقم من المرسوم ال 17 المادة  1

  .9، ص2020دیسمبر 30بتاریخ 
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ومن خلاله فمجموعة هذه التدابیر التي تعد مكملة للتدابیر ذات البعد الوطني التي  1 15- 21
  وتتمثل في تخصیص  بها الدولة أناطت

الدخل  أصحابتتناسب مع  بأسعارنقاط بیع المواد الضروریة وذات الاستهلاك الواسع 
الندرة في السلع والبضائع على المستوى  أشكال، ثم الرصد المبكر لكل )ولاأ(الضعیف
   ).ثالثا(والأسعاردراسة وتحلیل وضعیة السوق المحلي  أخیرا، ثم )ثانیا(المحلي

تتناسب مع  بأسعارتخصیص نقاط بیع المواد الضروریة وذات الاستهلاك الواسع  -  أولا
  :الأسعارلات التي تعرف ارتفاع في والحا الدخل الضعیف خاصة في المناسبات أصحاب

جواریة فیما یخص المواد ذات الاستهلاك رف مكاني بتبنیه لسیاسة یشمل هذا التدبیر ظ
من  االواسع والتي عادة ما تكون مدعمة من خلال تخصیص نقاط بیع لها تسمح بتقریبه

كما انه  ،)ت والحلیبیمثل السمید والز (أخرىالمستهلك من جهة ویبسط الرقابة علیها من جهة 
في  الأسعارف حالات للندرة وارتفاع التي تعر  الأوقاتیشمل ظرف زماني بتنبیهه على 

الدینیة والوطنیة التي تعرف عزوف التجار عن فتح محلاتهم وتفتح الشهیة  كالأعیادالمناسبات 
  .2للمضاربین بطریقة غیر مشروعة لفرض منطقهم في السوق

  :الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي أشكاللكل الرصد المبكر  -  ثانیا

 آلیاتهذا التدبیر على المستوى المحلي یقابله على المستوى الوطني تدبیر اعتماد  
ویعد مكملا له  أعلاهالمناسبة للحد من الندرة التي سبق تحلیلها  الإجراءاتلاتخاذ  الیقظة

لمعاینة ندرة السلع خاصة فیما  والأقرببالسوق  باعتبار الجهات المحلیة ذات احتكاك مباشر
  .3یتعلق بالمواد الضروریة والمواد ذات الاستهلاك الواسع

                                                             
   .، المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، المرجع السابق15- 21من قانون رقم  5المادة   1
  . 579غریبي بلال، المرجع السابق، ص  2
   .579المرجع نفسه، ص  3
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  :والأسعاردراسة وتحلیل وضعیة السوق المحلي  - ثالثا

المستمر على المعطیات المتعلقة بالسوق المحلیة هذا التدبیر إلى الوقوف الدائم و یهدف 
تحدید احتیاجاته من السلع والبضائع قبل حدوث حالة الندرة من  بهدف تحلیلها واستغلالها في

ایة التحكم في ما یجعل غ ،والعوامل المؤثرة فیها الأسعارعلى  أخرىجهة والوقوف من جهة 
  .1السوق في المتناول

تدابیر وقائیة تضمن توفر السلع وتستبق حالة  إنما الإجراءاتكل هذه  أنیلاحظ حالیا 
تحول دون وقوع و  والأسعاركر وتحلیل وضعیة السوق من خلال الرصد المب قالأسواالندرة في 

 أندون تحقق نتائجها ولقد لوحظ بالفعل  الأقلعلى  أوحالات المضاربة غیر المشروعة 
كمادة الحلیب بالسعر الجماعات المحلیة استحدثت نقاط لبیع بعض المواد الواسعة الاستهلاك 

ر الجماعات المحلیة هو دور تكمیلي لدور الهیئات المركزیة دو  أنكما یلاحظ  المدعم مثلا،
  .2طبیق سیاساتها على ارض المیدانتل الأساسیةوالمحلیة 

  ثالثالفرع ال

  في مكافحة المضاربة غیر المشروعة الإعلاممساهمة فعالیة المجتمع المدني ووسائل  

ل دور المجتمع تسهر الدولة على تفعی أنعلى 3 2020رمن دستو  10لقد نصت المادة 
منه إن  16من المادة  الأخیرةالفقرة  أشارتكما  ،المدني للمشاركة في تسییر الشؤون العامة

الدولة تشجع على الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة لا سیما من خلال 
  .المجتمع المدني

                                                             
   .580غریبي بلال، المرجع السابق، ص  1
   .580المرجع نفسه، ص  2
   .، المرجع السابق2020، دستور10انظر المادة 3 
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في مكافحة  مدنيمن القانون محل الدراسة على دور المجتمع ال 06نصت المادة  وقد 
من خلال تنشیط عملیة التوعیة بهدف عقلنة  الإعلامروعة رفقة وسائل المضاربة غیر المش

بقاعدة العرض والطلب لا سیما في المواسم الخاصة  الإخلال، وكذا عدم )أولا(الاستهلاك
  ).ثانیا(والحالات الاستثنائیة

  :تنشیط عملیة التوعیة بهدف عقلنة الاستهلاك -  اولا

للمجتمع المدني لا سیما جمعیة حمایة المستهلك دور مهم في تشجیع الاستهلاك    
والتواصل  الإعلامعبر وسائل  أوو ذلك من خلال لعب دورها في الاحتكار المباشر  ،العقلاني

عقلنة الاستهلاك  أن إذ ،ما ضد المضاربة غیر المشروعةمع المستهلك الذي یشكل سلاحا مه
یحول دون حدوث حالة  ،یحتاجه فقط ویتجنب تخزین المواد في بیته اباقتناء كل مستهلك لم

تؤخر من حدوثها ویعطي وقت لتدارك ذلك كما انه یؤثر في معادلة  الأقلعلى  أوالندرة 
  .1الأسعارالعرض والطلب مما یسمح باستقرار 

ر في مكافحة المضاربة غیر المشروعة الناتجة عن انتشا أساسي الإعلامكما یعد دور  
 بأهمیةلتوعیة المواطن  أدواتهثقافة الاستهلاك غیر الرشید والتبذیر في المجتمع من خلال 

إلى جانب استخدام  ،وعلى المجتمع الأولترشید الاستهلاك الذي یعود علیهم بالفائدة في المقام 
 لتوعیة المواطنین والوصول إلى اكبر شریحة من الجمهور عن الإعلامیة الأسالیبالعدید من 

یؤدي دورا  الإعلام وقد تبین أن ،والمجمعات التجاریة ،شهاریة في الطرقاللوحات الإطریق 
  : 2نسبة لثقافة الاستهلاك وهيلبا أساسیة أركانبثلاثة  ،بوسائله المختلفة

 الإعلامویحدث عندما تقوم وسائل  الآثارفي مقدمة  ویأتي :للإعلامالسلبي  التأثیر - 1 
وذلك عن  ،الحاجة الفعلیة لها أوالعقلانیة  أووالمواد بعیدا عن الترشید بالترویج لشراء السلع 

                                                             
   .580غریبي بلال، المرجع السابق، ص 1
   .109تومي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 2
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المبالغ فیه وذلك سعیا لمكاسب مادیة وخاصة في  أوالمضلل  أوطریق الترویج المخادع 
  . القنوات الفضائیة

على رسائل هدفها رفع  الإعلامویحدث عندما یركز  :للإعلامالثاني غیر الملموس  الأثر - 2 
والمواد الدرامیة التي تظهر التفاخر  خلال التقاریر والمقابلات والحواراتالاستهلاكیة من  الثقافة

بعدا معنویا للثقافة  تضیفام غیر الرشید بطرق غیر مباشرة الاستخد أوالاستعراض  أو
  .المكانة الاجتماعیة المتمیزة أوالاستهلاكیة كوسیلة للتفاخر 

على قضایا المستهلك ویهتم  الإعلام یركز ذلك حینما ویتحقق :الإعلام التوعوي الأثر - 3 
برازبتوعیة ونقد الثقافة الاستهلاكیة السائدة  الذي  الإعلاممخاطرها على الفرد والمجتمع وهو  وإ

یعزز من ثقافة مقاومة التبذیر وتعزیز الاستهلاك الرشید من خلال دعمه لجمعیات حمایة 
الحكومیة  الأجهزةفضلا عن التنسیق المستمر مع  ،المستهلك وباقي منظمات المجتمع المدني

  .1المختصة لحمایة المستهلك

بقاعدة العرض والطلب لاسیما في المواسم الخاصة والحالات  الإخلالعدم  - ثانیا
  :الاستثنائیة

المشرع  أننص المادة  حیث یتبین منمن التدابیر،  سبقه یعد هذا التدبیر مكمل لما
 افانه یشكل تطور  ،والمجتمع المدني فضلا عن تطبیقه لمواد الدستور مالإعلالوسائل  بإشراكه
 ،مهم من خلال تركیزه على العمل التوعوي الذي یصب في صلب التدابیر الوقائیة اتشریعی

 ،تعلق بعقلنة الاستهلاك التي تشكل طرفا مهما في معادلة العرض والطلبیخصوصا فیما 
تیجة التي یرجوها المضاربون بطریقة غیر مشروعة لتحقیق في الاقتناء هي الن الإفراط أنوذلك 

                                                             
   .109تومي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  1
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لذا فان وعي المستهلك بذلك وترشیده لمقتنیاته خصوصا من المواد ذات الاستهلاك  ،الندرة
  .1لواسع تحول دون تحقق تلك النتیجةا

 الإعلامهو دور محوري وذلك انه في الطرف المقابل تشتغل وسائل  الإعلامدور  أنكما 
في الشبكة العنكبوتیة كوسائل التواصل الاجتماعي للترویج للندرة من لمستحدثة منها لا سیما ا

ویبقى  ،لذلك فان انتباه المشرع لدورها جاء في محله ،طرف المضاربین بطریقة غیر مشروعة
إن تساهم الجهات المعنیة بدورها في تزویدها بالمعلومة الصحیحة في الوقت المناسب والرد 

القیام بدورها باحترافیة ومصداقیة تكسبها ثقة  الإعلامحتى یتسنى لوسائل على الشائعات 
 الإعلامقائه لمعلوماته حتى لا یكون عرضة لتسمیم هور وتجعل منها مرجعیة له في استالجم

  . 2الموازي الذي اثبت مرارا وتكرارا قوة وسرعة انتشار الشائعات عن طریقه

  ثانيالمطلب ال

  ة غیر المشروعةجریمة المضارب متابعة 

متابعة مرتكبي جریمة المضاربة غیر المشروعة جزائیا عن الجنح التي یرتكبونها  إن   
مع وجود بعض  ،متهم أيتتم وفقا للقواعد العامة لمتابعة  15- 21والتي یجرمها القانون رقم

ل جمیع العاملین في المجا إشراكوهذا ما یدل على حرص المشرع الجزائري على  ،الخصوصیة
 الأفعالفي مكافحة الجرائم المتعلقة بالمضاربة غیر المشروعة فكل شخص یرتكب احد 

یعرض نفسه  فانه 15- 21 رقم من القانون الأولىفي فقرتها  02المنصوص علیها في المادة 
خاصة  لإجراءاتووفقا ) الأولالفرع (یتم من قبل موظفین مؤهلین بذلك للمتابعة الجزائیة، الذي

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  15- 21ولقد تضمن القانون )الثانيالفرع (بها
منه تضمنت  )11-7(منالمواد  أحكامالتي تخص هذه الجریمة بموجب  الإجرائیةالقواعد 

                                                             
   .580غریبي بلال، المرجع السابق،   1
   .580، صنفسهالمرجع   2
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من خلال  الجزائیة وهذا ما سیظهر الإجراءاتخصوصیة عن تلك المنصوص علیها في قانون 
  . هذا المطلب

  ولالأ فرع ال

  ضاربة غیر المشروعةمجریمة الون المؤهلون بمتابعة الموظف

ضمان فعالیة اكبر في مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة وسع ل سعیا من المشرع
إلى ضباط الشرطة  فبالإضافة ،بط القضائيالمخاطبین بمهمة الض الأشخاصائفة من ط

هذه الصلاحیة الجزائري  منح المشرع ،الأصلیةالذین تعتبر من مهامهم  وأعوانهمالقضائیة 
المتعلق بمكافحة  15- 21 رقم من القانون 07فین الذین تم ذكرهم وفقا للمادة للموظ أیضا

 ،الشرطة القضائیة وأعوانفضلا عن ضباط <<  المضاربة غیر المشروعة التي تنص على انه
  :یؤهل لمعاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

  ،المكلفة بالتجارة للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  للأسلاكلتابعون المؤهلون ا الأعوان - 

  >> .الجبائیة الإدارةالمؤهلون التابعون لمصالح  الأعوان - 

برجال الضبطیة العادیة المنصوص  نص هذه المادة إن المشرع لم یكتفیتضح من  
مؤهلین لذلك  أعوانإلى لك كذ الأمر، بل اسند )أولا(لجزائیةا الإجراءاتعلیها في قانون 

 المؤهلون التابعون الأعوانوهم  والأسواقاحتكاكا بمیدان التجارة  وأكثرتخصصا  أكثرباعتبارهم 
المؤهلون  الأعوان، وكذلك )ثانیا( المكلفة بالتجارة للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  للأسلاك

   ).ثالثا( الجبائیة الإدارةالتابعون لمصالح 
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  : الشرطة القضائیة وأعوانباط ض -  أولا

ائیة الجز  الإجراءاتالمتعلق بقانون  155- 66 الأمر رقممن  15وهم الذین حددتهم المادة    
                    :یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة<<  :فیها المعدل والمتمم حیث ورد

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة - 1

   .ضباط الدرك الوطني - 2

                   الوطني للأمنالخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة  للأسلاكالموظفون التابعون  - 3

وتم تعیینهم  الأقلضباط الصف الذین امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على  - 4 
فقة ووزیر الدفاع الوطني بعد موا الأختامبموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل حافظ 

                                                       .لجنة خاصة

الوطني  للأمنالشرطة  وأعوانالخاصة للمفتشین وحفاظ  للأسلاكالموظفون التابعون  - 5
في هذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك  الأقلالذین امضوا ثلاث سنوات على 

                           اخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصةصادر عن وزیر العدل ووزیر الد
الذین تم تعیینهم خصیصا  للأمنضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة  - 6

   .1>>بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل 

 10- 19 رقم من القانون 19مادة ال أوردتهمالضبط القضائي فقد  لأعوانبالنسبة  إما
الجزائیة حیث جاء فیها  الإجراءاتالمتعلق بقانون  155- 66 رقم للأمرالمعدل والمتمم 

                                                             
، الصادر 78، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة، عدد 2019دیسمبر18مؤرخ في  155- 66أمر رقم   1

  .، المعدل والمتمم1966دیسمبر18بتاریخ 
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الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني  أعوانیعد من <<
  .1>>الذین لیس لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة  للأمنالمصالح العسكریة  ومستخدمو

بمعاینة  وأعوانهاتقوم الشرطة القضائیة وفقا للاختصاصات العامة المنوطة بضباطها 
ختصاص بمعاینة جرائم المضاربة غیر المشروعة وتبعا لذلك فیؤول لها الا ،جمیع الجرائم

الجزائیة  الإجراءاتالمنصوص علیها في قانون  الإجرائیةوالكشف عن مرتكبیها وفقا للقواعد 
  .الجزائري

ة ضباط الشرطة القضائیة في الضبط القضائي فمهمتهم هي معاون أعوانفیما یخص  أما
رؤسائهم  لأوامر تثلینویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات مم ووظائفهممهامهم ب القیام

التي تقوم بعملیة المعلومات  ویقومون بجمع كل إلیهامع الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون 
  .2الجزائیة الإجراءاتمن قانون  20في المادة  تلك الجرائم حسب ما ورد مرتكبي عن الكشف

 حث والتحري عن الجرائم ااتي نص علیهاضبط القضائي مهمة البلبا عام كأصلیناط 
فیها  یبدأدام لم ما  ،عنها والبحث عن مرتكبیها الأدلةالقوانین المكملة وجمع  أوقانون العقوبات 

 الإجراءاتوالقواعد المنصوص علیها في قانون  الإجراءاتلك وفق بتحقیق قضائي وذ
  . 3الجزائیة

  

  

                                                             
ن ، یتضم1966دیسمبر18، مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم أمر رقم2019دیسمبر11، مؤرخ في 10-19قانون رقم   1

  .2019دیسمبر18، الصادر في تاریخ 78قانون إجراءات جزائیة، جریدة رسمیة، عدد
   .من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق 20انظر المادة 2

   .711ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص  3
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المكلفة  للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  للأسلاكالمؤهلون التابعون  الأعوان -  ثانیا
  :بالتجارة 

 16المؤرخ في  415- 09 رقم لقد تم تنظیم مهام هذه الفئة بمقتضى المرسوم التنفیذي
الخاص المطبق على الموظفین المنتمین  الأساسيالمتضمن القانون  1 2009دیسمبر 
 الأعوانإن فوبالرجوع إلى مواد هذا المرسوم  ،المكلفة بالتجارة بالإدارةالخاصة  للأسلاك

تنتمي  أسلاكالمكلفة بالتجارة هي  للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  للأسلاكالمؤهلون التابعون 
  : إلى

م رتبة وحیدة وهي رتبة مراقب قمع الغش وتكلف بالبحث ي قمع الغش والذي یظسلك مراقب - 
یة المنصوص علیها التحفظ الإجراءاتعند الاقتضاء  والأخذ ،عن ایة مخالفة للتشریع ومعاینتها

   .في مجال قمع الغش

افسة سلك مراقبي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة التي یضم رتبة وحیدة هي رتبة مراقب المن -
عند الاقتضاء  والأخذمخالفة للتشریع ومعاینتها  أیةیكلف بالبحث عن  ،والتحقیقات الاقتصادیة

  . قتصادیةیة المنصوص علیها في مجال المنافسة والتحقیقات الاالتحفظ الإجراءات

  :الجبائیة الإدارةالمؤهلون التابعون لمصالح  الأعوان - ثالثا

 2010 2نوفمبر 29المؤرخ في  299- 10 رقم حدد هذه الفئة المرسوم التنفیذي
  .الجبائیة بالإدارةخاصة  لأسلاكالخاص بالموظفین المنتمین  الأساسيالمتضمن القانون 

                                                             
طبق على الموظفین ، یتضمن القانون الأساسي الخاص الم2009دیسمبر16المؤرخ في  415- 09المرسوم التنفیذي   1

  .2009دیسمبر20، الصادر في 75المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، الجریدة الرسمیة، عدد 
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین إلى 2010نوفمبر29المؤرخ في  299-10المرسوم التنفیذي   2

  .2010دیسمبر29، الصادرة في 74ریدة الرسمیة، عدد الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة، الج
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هلین للبحث الجبائیة ضمن الموظفین المؤ  الإدارةالتابعین لمصالح  الأعواناعتبر المشرع 
وع إلى المرسوم التنفیذي الذي وبالرج ،والتحري والمعاینة في جرائم المضاربة غیر المشروعة

الجبائیة نجده  بالإدارةالخاصة  للأسلاكفین المنتمین الأساسي الخاص بالموظالقانون یتضمن 
   :حیث یضم 46-44من المعاینة في المواد أعوانیتحدث عن سلك 

وتتحدد  44م رتبة وحیدة هي رتبة عون معاینة التي ذكرتها المادة المعاینة یظ أعوانسلك  - 1
       :كما یلي 45مهامه وفق المادة 

   .الوعاء والتحصیل بأعمالتطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین  - 

                          .الضرائب والرسوم وتحصیلها بتأسیسالتنفیذ المرتبطة  بأعمالضمان القیام  -
   .الدوري والمنتظم للخاضعین للضرائب الإحصاء إجراء -

  .المتابعات وتبلیغها وضمان تنظیفهاوثائق  إعداد-

ویظم هذا السلك رتبة وحیدة هي رتبة مراقب  40سلك مراقب الضرائب تناولته المادة  - 2
   :مهامه بما یلي 41الضرائب كما حددت المادة 

والوعاء والتحصیل والمساعدة في  والبحث عن المعلومة الجبائیة الإحصاءضمان نشاطات  -
   .المنازعات أشغالفي المراقبة والمشاركة 

وتحریر المحاضر الخاصة القیام بالتدخلات ومعاینة المخالفات للتشریع والتنظیم الجبائیین  -
           .بها

  .الدوریة الإحصائیةالوضعیات  إعداد -

 إطاروفي   15- 21من القانون  07والمذكورین في المادة  الأشخاصإن كل هؤلاء 
قد منحهم المشرع في هذا  الإجراممحاربة هذا النوع من ائي و هامهم المرتبطة بالضبط القضم
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ي البحث و التحري والمعاینة عن فمجموعة من الصلاحیات والسلطات التي تساعدهم  الإطار
                                   :1أهمهاهذه الجرائم من 

 أوالتجاریة  أو الإداریةفحص كل المستندات ذلك بو  :صلاحیة الاطلاع على الوثائق -  
بحجة  أصحابهامعلوماتیة دون إن یمتنع  أووسیلة مغناطیسیة  أیةالمحاسبیة وكذا  أوالمالیة 

  ...السر المهني

ر جرد یعد جهیزات والسلع والبضائع وفقا لمحضبحجز العتاد والت الأمریتعلق  :الحجز -  
  ...حجزا اعتباریا لقیمة المحجوزات أوسواء كان حجزا عینیا  ،لذلك

 أوالتخزین والشحن  وأماكنبما فیها المكاتب والملحقات : الدخول إلى المحلات التجاریة -  
  . مكان باستثناء السكن أي

ر تبلغ إلى م بتقریر وتثبت المخالفات في محاضكل تحقیق منجز یخت :رتحریر المحاض -  
  ... والقضائیة الإداریةالسلطات المختصة 

  ثانيالفرع ال

  ة للنظر في جریمة المضاربة غیر المشروعةمتبع إجراءات 

ام الع ونظامهاالمضاربة غیر المشروعة على امن الدولة المتعلقة بجرائم النظرا لخطورة 
حرص  ،في مقومات حیاتهم وغذائهم الأفرادلك تهدیدها لحیاة وسكینة المجتمع واستقراره وكذ

 للإجراءاتالقواعد العامة والعادیة  لمن خلاالمشرع على محاربتها بشتى الطرق والوسائل وذلك 
وكذا بعض التدابیر الاستثنائیة المتمثلة في ) أولا(الجزائیة المتمثلة في تحریك الدعوى العمومیة

جراءات ،)ثانیا(التفتیش إجراءات   ).ثالثا(التوقیف للنظر وإ

                                                             
   .13احمد حسین، المرجع السابق، ص 1
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  : التوقیف للنظر - اولا

ائیة في حالة التلبس یعد التوقیف للنظر كإجراء بولیسي مناط بضباط الشرطة القض
بالجریمة بوضع المتهم في مركز الشرطة أو الدرك الوطني والتحفظ علیه، كما نجد المادتان  

من قانون الإجراءات الجزائیة أن مدة التوقیف للنظر من طرف ضباط الشرطة  65و  51
جنحة القضائیة للشخص الذي توجد ضده دلائل قویه تحمل على اشتباهه في ارتكاب جنایة أو 

ساعة حیث یجب تقدیم هذا  48یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة والتي حددها المشرع ب
الشخص وقبل انقضاء هذا الأجل أمام وكیل الجمهوریة ولا یجوز تجاوز هذه المدة إلا بإذن 

 65و  51مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص إلا في حالات خاصة وردت في المادتین 
  : 1ر وهيعلى سبیل الحص

  عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات،) 1(مدة واحدة  - 

  إذا تعلق الأمر بالاعتداء على امن الدولة،) 2(مرتین  - 

إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود ) 3(ثلاث مرات  - 
  الأموال والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، الوطنیة وجرائم تبییض

  .إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة) 5(خمس مرات  - 

اعتبر جرائم المضاربة غیر  15- 21من القانون رقم  11یلاحظ أن المشرع من خلال المادة 
تمدید المدة الأصلیة والعادیة  المشروعة من قبیل الجرائم الماسة بأمن الدولة، حیث أجاز

أیام، وذلك بإذن  6أي كحد أقصى لا یجوز تجاوز ) 2(ساعة مرتین  48للتوقیف للنظر وهي 
  .مكتوب من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختص

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق 65و  51انظر المادتین  1
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  : إجراءات التفتیش - ثانیا 

ق المتعل 15- 21 رقم من قانون 10خص المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة 
بمكافحة المضاربة غیر المشروعة الجرائم التي تضمنها هذا القانون لقواعد إجرائیة خاصة 

  .تخص التفتیش

یقصد بالتفتیش عموما دخول الأمكنة والبحث والتنقیب عن جسم الجریمة أو وسائل 
، وذكرت نصوص قانون الإجراءات الجزائیة أن التفتیش ینصب على 1ارتكابها أو أدلة إثباتها

 45و 44الأشخاص وتنظمه قواعد وضمانات إجرائیة خاصة نصت علیها المواد  مساكن
  .                               من قانون الإجراءات الجزائیة 47والمادة 

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة  15- 21من القانون رقم  10نصت المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة  48و 47على إجراء استثنائي یخرج عما أوردته المادتان 

والمتعلقتان بإجراءات التفتیش داخل المحلات السكنیة، حیث أجازت هذه المادة تفتیش المساكن 
في كل ساعات النهار أو اللیل شریطة الحصول على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكیل 

المذكورة سابقا  47ادة الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختص وهذا خروج صریح عما أقرته الم
صباحا ولا بعد ) 5(لا یجوز البدا في تفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة << والتي تنص 

بطلان أي إجراء مخالف لأحكام  48في الوقت الذي تقرر فیه المادة >> ...مساءا) 8(الساعة 
شرة یؤكد على إن والملاحظ أن هذا الإجراء الاستثنائي المقرر بنص المادة العا. 47المادة 

المشرع فعلا اعتبر هذه الجریمة من الخطورة بمكان والتي تتطلب الحرص الدائم للتصدي لها 
  . 2وفي كل وقت وحین

                                                             
ئر، ، دار هومة، الجزا4، الطبعة1نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء  1

  .128، ص2018
   .14احمد حسین، المرجع السابق، ص  2
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الملاحظ أن المشرع  ربط مصطلح المحلات بالسكن ومن ثم فیقصد بالمحلات السكنیة 
<< لعقوبات  بنصها من قانون ا 355على وجه العموم المساكن، والتي عرفها  في نص المادة 

یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا 
للسكن، وان لم یكن مسكونا وقتذاك، وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن 

طة الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محا
، حیث كان من الأفضل لو أن المشرع  1>>بسیاج خاص داخل السیاج أو السور العمومي 

من القانون رقم  10استعمل مصطلح المحلات التجاریة وغیر السكنیة في صیاغة نص المادة 
المذكور أعلاه وذلك لان جریمة المضاربة غیر المشروعة تضبط في الغالب في  15- 21

السكنیة وفي المخازن والمستودعات وغرف تبرید خاصة تكون بعیدا  المحلات التجاریة ولیس
  . 2عن الأنظار

  : تحریك الدعوى العمومیة - ثالثا

 إعطاءدعوى هو بمثابة فان تحریك ال" لا عقوبة بدون دعوى عمومیة "  لمبدأتطبیقا 
بصفتها  للنیابة العامة الأصیلللسیر في المتابعة الجزائیة وهو الاختصاص  الأخضرالضوء 

وهو  ،3الجزائیة الإجراءاتالمتعلق بقانون المن  29هیئة اتهام ومتابعة وفق ما ورد في المادة 
 حیث تنص على انه 15- 21رقم  الأمرمن  08رع الجزائري في المادة الذي اقره المش الأمر
القانون المنصوص علیها في هذا تحرك النیابة العامة الدعوى العمومیة تلقائیا في الجرائم << 
فالنیابة العامة بما تملكه من سلطة الملائمة فهي صاحبة الدعوى العمومیة في تحریكه  ،>>

  .4تتدخل في هذه المتابعة الجزائیة أن إداریةهیئة  لأيسواها فلیس ومباشرتها دون 

                                                             
   .من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق 355المادة  1
   .713ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص 2

   .من قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق 29انظر المادة   3
   .13احمد حسین، المرجع السابق، ص  4



 ماھیة المضاربة غیر المشروعة                                                         :الأولالفصل 
 

54 
 

الملائمة في تحریك الدعوى  مبدأعن  هذه الجریمة مكافحة  إطارخرج المشرع في 
التي تمنح صلاحیة  ،أعلاهالقانون المذكور من  5الفقرة  36ت علیه المادة العمومیة الذي نص

 أوتوافرت الشروط القانونیة  إذاحفظها  أوالعمومیة لوكیل الجمهوریة  ىتحریك الدعو 
 إذاوعلیه  العام، المبدأتابعات استثناءا من شرعیة الم بمبدأ الأخذمقررا  ، 1الموضوعیة لحفظها

تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا ولا یجوز له  إلا یملك وكیل الجمهوریة وقعت هذه الجریمة فلا
 فتقوموقوع الجریمة إلى النیابة العامة  لتلقائیة هنا انه بمجرد وصول نبأقصده باوی. 2حفظها

المشرع من طریقها كل الشروط  أزاححیث  ،بتحریك الدعوى العمومیة تلقائیا دون انتظار
شرط  أوفهي تحرك الدعوى العمومیة دون قید  الإذن أوالطلب  أوشكوى والعراقیل المتعلقة بال

  .3مسبق في الجرائم المتعلقة بالمضاربة غیر المشروعة

نصت على فمنه  09 ومن خلال المادة 15 - 21 رقم القانون أنإلى  الإشارةتجدر 
المواطن هو ة في مجال حمایة المستهلك، كون الجمعیات الناشط أو للأفرادهام  ادور  إعطاء
ل منحها حق رفع دعوى وذلك من خلا ،من جرائم المضاربة غیر المشروعة الأولرر المتض

بطالهابالشكوى للمطالبة بوقف هذه الممارسات الممنوعة  القضاء أمام لك لها الحق في وكذ وإ
یمكن <<  انه على 9 المادة فقد نصت ،أضرارلها هذه الجرائم من طلب التعویض عما سببته 

شكوى  إیداعرر شخص متض أي أوجال حمایة المستهلك ات الوطنیة الناشطة في میمعللج
المنصوص علیها في هذا     كطرف مدني في الجرائم  والتأسیسالجهات القضائیة  أمام

  .>>قانون ال

یات الناشطة في هذا یفهم من هذه المادة انه یمكن لجمعیات حمایة المستهلك والجمع
ضد كل من  القضاء أمامحة القیام برفع دعوى معنوي له مصل أو لكل شخص طبیعي المجال

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء احمد شوقي  1

  .197، ص2003
  . 106تومي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  2
   .13احمد حسین، المرجع السابق، ص 3
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 التأسیسكما یمكنه  ،المنصوص علیها في هذا القانونجرائم المضاربة غیر المشروعة یرتكب 
كطرف مدني في الدعوى للحصول على تعویض الضرر الذي لحقه شریطة إن یبین هذا 

هذا من اجل تشجیع المجتمع المدني كل . منها المشتكىالشخص الضرر من جراء الممارسة 
وجمعیات وتحسیسهم بالدور الحساس المنوط بهم في التبلیغ والكشف ومحاربة هذه  أفراداعموما 

  . 1فعلیهم الوقوف في وجهها ومجابهتها بكل حزم ،منها الأولالجرائم بصفتهم المتضرر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .14، صالسابق المرجعاحمد حسین،   1
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  ثانيالمبحث ال

   : مشروعةالمضاربة غیر الالجزاءات المطبقة على مرتكبي جریمة  

تتدخل الدولة للعقاب على المنافسة غیر المشروعة ومنع التجاوزات التي تؤدي الى 
وتحقیق مصلحته في الحصول على سلعته  الأولىالاحتكار وذلك لحمایة المستهلك بالدرجة 

ضاربة المتعلق بمكافحة الم 51-21وعلیه لقد رتب القانون رقم . وفقا لقانون العرض والطلب
غیر المشروعة العدید من الجزاءات على كل من یرتكب جریمة المضاربة غیر المشروعة، 

     .معنویا أوسواء كان شخصا طبیعیا 

تمس  أنهاواعتبر  الأفعالمجموعة من   15- 21 رقم جرم المشرع الجزائري في القانون
وعة حیث رصد لها جریمة المضاربة غیر المشر  إطاربقواعد السوق والمنافسة وتدخل في 

 أحكاماالفصل الرابع من القانون محل الدراسة حیث تناول  أحكاممجموعة من العقوبات بموجب 
. كاب هذا النوع من الجریمةجزائیة فصل من خلالها طبیعة العقوبات التي تطبق بمناسبة ارت

المضاربة العدید من الجزاءات على كل من یرتكب جریمة  15-21 وعلیه لقد رتب القانون رقم
حیث میز فیها بین مسؤولیة الشخص  معنویا أوغیر المشروعة، سواء كان شخصا طبیعیا 

  ).ثانيالمطلب ال( لیة الشخص المعنويومسؤو  ،)ولالأمطلب ال( عن هذه الجریمة الطبیعي
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  ولالأ مطلب ال

  مفروضة على الشخص الطبیعيعقوبات 

المتعلق بالمضاربة غیر  15- 21ن رقم بموجب قانون العقوبات وكذا القانو  جرم المشرع
حیث قرر لها عقوبات صارمة قد  وشدد في العقوبات التي تفرض على مرتكبیها المشروعة،

  .المؤبد في بعض الحالات إلىتصل 

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر  15-21من القانون رقم  الفصل الرابع أحكامحسب 
، زائیة فصل من خلالها طبیعة ارتكاب هذه الجریمةج أحكاماتناول المشرع الجزائري المشروعة 
تكمیلیة وعلیه  وأخرى أصلیةعقوبات  إلىلمسؤولیة الشخص الطبیعي وقسمها  تطرق فیها

كما جاء بها قانون مكافحة المضاربة غیر  مهایقست إلىسنتطرق من خلال هذا المطلب 
فرع ال(وعقوبات تكمیلیة) ولالأفرع ال( أصلیةإلى عقوبات المشروعة، وكما هو متعارف علیه 

  ). ثانيال

  ولالأ فرع ال

  مفروضة على الشخص الطبیعي أصلیةعقوبات  

المتعلق  15- 21 رقم عند دراسة العقوبات والجزاءات المفروضة من خلال القانون
نزعة التشدید التي انتهجها المشرع  بمكافحة المضاربة غیر المشروعة نلاحظ من خلاله

ر بما یبین انه اعتب) السجن(إلى استعمال لفظ إضافةالعقوبة المرصودة  الأشكالجزائري في كل 
 أصلیةإلى عقوبات  الأصلیةوعلیه تنقسم هذه العقوبات  من الجنایات، بأنهابعض الجرائم 

خاصة بجنایات المضاربة  أصلیةوكذا عقوبات  ،)أولا(خاصة بجنح المضاربة غیر المشروعة
  ).ثانیا(غیر المشروعة
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  :في جنح المضاربة غیر المشروعة أصلیةعقوبات  -  أولا 

المضاربة غیر المشروعة نحة قوبات على جعال 15- 21من القانون  12حددت المادة 
 10سنوات إلى  03بالحبس من  دون اقترانها بظروف التشدید، أية في صورتها البسیط
دینار ) لیونم 02( 2000.000دینار جزائري إلى ) ملیون(1000.000سنوات وبغرامة من 

  . جزائري

في  سواء قوبة جنحة المضاربة غیر المشروعة،قد شدد في ع المشرع  أنالملاحظ هنا 
 06كانت  أنبعد  الأدنىحدها  أو الأقصىالعقوبة السالبة للحریة حیث رفع كلا من حدها 

 03من  فأصبح( 1من قانون العقوبات الملغى 172دة نص الما بموجب سنوات، 05إلى  أشهر
نفسه في العقوبة المالیة حیث إن الغرامة المالیة قد تم رفع كل  والأمر). سنوات 10وات إلى سن

 100.000دینار جزائري إلى ) ألاف 5( 5000كانت  أنبعد  والأعلى الأدنىمن حدیها 
  ).ملیون دینار جزائري 02من ملیون دینار جزائري إلى  أصبحت(دینار جزائري ) ألف 100(

وقعت المضاربة غیر المشروعة على المواد الضروریة  إذا ي هذه الحالةالعقوبات ف تشدد
الحبوب والمتمثلة في  215- 21 رقم من القانون 13للمواطن التي ذكرتها المادة  والأساسیة
لحلیب، الخضر والفواكه، الزیت، السكر، البن، مواد الوقود، المواد ا البقول الجافة،: ومشتقاتها

الغرامة المالیة من  أماسنة  20سنوات إلى  10قوبة تصبح بالحبس من فان الع الصیدلانیة،
  .دینار جزائري) ملایین 10(10.000.000دینار جزائري إلى ) ملیون 02(2000.000

والضروریة  الأساسیةیؤكد حرص المشرع الجزائري على تشدید الحمایة على المواد  هذا ما
دینار جزائري ) ألف(1000كانت العقوبة من  بعد إن أو تلاعب،مساس  إيلحیاة المواطن من 

والتي كانت تقتصر فقط على بعض المواد وهي دینار جزائري ) الاف10(10.000إلى 

                                                             
   .بات الجزائري، المرجع السابقمن قانون العقو  172انظر المادة   1
   .، المرجع السابق15-21من قانون رقم  13انظر المادة   2
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المستلزمات الطبیة  أوالمشروبات  أوالمواد التي من نوعه والمواد الغذائیة  أوالدقیق  أوالحبوب 
  . 1التجاریة الأسمدة أومواد الوقود  أو

  : في جنایات المضاربة غیر المشروعة أصلیةعقوبات  -  ثانیا

كیفها  أفعالاما كان موجود في قانون العقوبات، خلافا ل 15 - 21رقملقد احدث القانون 
ه وعلی). حبس(بدل) سجن(طلحوهذا مستنبط من خلال استعماله لمصجنایات  أنهاالمشرع على 

ن وردتا في كل من المادتین ر المشروعة كجنایة في حالتیاعتبر المشرع جریمة المضاربة غی
وعند ارتكاب سلوكات المضاربة غیر  14من نفس القانون حیث جاء في المادة  15و 14

من القانون نفسه خلال الحالات  13والواردة في المادة  الأساسیةالمشروعة والمتعلقة بالمواد 
ل علیه في جائحة صحیة طارئة وحالة تفشي وباء كما كان الحا أزمةعند ظهور  أوالاستثنائیة 

نفسه الذي  الأمروهو . عند وقوع كارثة فان جریمة المضاربة تكیف كجنایة أو 19كوفید 
والمتعلقة بالمضاربة  أیضا 13الواردة في المادة  الأفعالوالتي جعلت ارتكاب  15المادة  أوردته

  . 2ایةمنظمة بمثابة جن إجرامیةرف جماعة وتكون من ط الأساسیةعلى المواد 

الخاصة بالجنایة في المضاربة غیر  الأصلیةالمشرع مجموعة من العقوبات  اقر
وتكون  الأوبئةوانتشار  والأزماتالاستثنائیة  الظروفوفي حالة  14المشروعة ففي المادة 
سنة وبغرامة  30سنة إلى  20فان العقوبة تكون بالسجن من  الأساسیةالمضاربة على المواد 

  .3ملیون دینار جزائري 20إلى  ملایین 10مالیة من 

الفقه هو وجود ظرف استثنائي  إلیهد بالحالات الاستثنائیة على النحو الذي ذهب یقص
الظرف في تصرف یهدد النظام العام في الدولة وحسن سیر المرافق العامة فیها سواء تمثل هذا 

                                                             
   .8احمد حسین، المرجع السابق، ص  1
   .9، صالمرجع نفسه 2
   .9المرجع نفسه، ص 3
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وغیرها تخریب  أعمال أوتمرد  دخل فیها مثل قیام الحرب، اضطراب، عصیان، للإنسانكان 
دخل فیه كالكوارث الطبیعیة مثل الزلازل  للإنسانلیس  ویمكن إن ترتبط بظرف من التصرفات،

الات فترتبط الح 2020یل الدستوري لسنة وبالرجوع إلى التعد ،1الخ...والبراكین والفیضانات
صت الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب على النحو الذي ن ستثنائیة بحالة الحصار والطوارئ،الا

  .2منه 98و 97 المادتین علیه

فان العقوبة  إجرامیةمنظم من طرف جماعة  إطارنفسها وفي  الأفعالارتكبت  إذا أما
ارتكبت  إذا<<  من القانون محل الدراسة 15المادة  لأحكامتكون السجن المؤبد وهذا وفقا 

العقوبة تكون فان  إجرامیة منظمة،من طرف جماعة  أعلاه 13المذكورة في المادة  الأفعال
المنظمة بالجریمة المنظمة والتي ترتكب من  الإجرامیةوترتبط الجماعة . >>السجن المؤبد 

لهم تنظیم هرمي محدد بهدف تحقیق الربح عن طریق ممارستهم  الأشخاصطرف مجموعة من 
العنف والرشوة ویمكن إن تمتد خارج  تستخدم التهدید، الأحیانوفي اغلب غیر مشروعة  لأنشطة

  . 3احدةدود الدولة الو ح

  ثانيالفرع ال

  مفروضة على الشخص الطبیعيعقوبات تكمیلیة  

 الأصلیةمجموعة من العقوبات التكمیلیة فضلا عن العقوبات  إقرارنص المشرع على  
 أوردتهایر المشروعة وتتمثل في العقوبات التي كورة سلفا لمرتكب جنحة المضاربة غالمذ

ومن  المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، 15- 21 رقم ونمن القان 17و  16المادتین 
للسلطة التقدیریة لقاضي  الأمرالمعروف إن العقوبات التكمیلیة في مجملها تخضع في غالب 

                                                             
ة الحقوق، ، كلی، المجلة الشاملة للحقوق2020>>الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة <<احسن غربي،   1

  .37، ص2021جامعة باجي مختار، عنابة، 
   .706ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص  2
   .706المرجع نفسه، ص 3
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وتنقسم  تكون ملزمة للقاضي، إلي الأصلیةت تركها خلافا للعقوبا أوالموضوع في اعتمادها 
  ). ثانیا(إجباریة وأخرى) أولا(ت تكمیلیة اختیاریةالعقوبات التكمیلیة بدورها إلى عقوبا

  : عقوبات جوازیة -  أولا

هي عقوبات تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع فله إن یحكم بها ویعتمدها وله إن 
یجوز << في الفقرة الثانیة منه  15- 21من القانون  16یتجاوزها ویتركها حسب تعبیر المادة 

یجوز للجهة << من نفس القانون بالقول  17خلال المادة وكذالك من  >>...للقاضي
وتتمثل هذه  1ون ملزمةالتي تك الأصلیةعلى عكس العقوبات . >>...كما یجوز لها... القضائیة

من الحقوق المذكورة في  أكثر أو،المنع من ممارسة حق )1(الإقامةالعقوبات في المنع من 
، غلق المحل )3(شطب من السجل التجاري، ال)2(من قانون العقوبات 1مكرر 09المادة 
   ).4(التجاري

  : الإقامةالمنع من  -  1 

یجوز الحكم على المتهم المدان لارتكابه جریمة المضاربة غیر المشروعة بالمنع من 
 1الفقرة  16دة النحو الذي نصت علیه الما سنوات على) 5(إلى خمس) 2(من سنتین الإقامة

اجد هنا كعقوبة تكمیلیة جوازیة حظر تو  الإقامةبالمنع من  ویقصد ،15- 21 رقم من القانون
عن  الإفراج أو الأصلیةویطبق من یوم انقضاء العقوبة  المحكوم علیه في بعض الأماكن

  .المحكوم علیه في حالة اقترانها بعقوبة سالبة للحریة

  

  

                                                             
   .9احمد حسین المرجع السابق، ص  1
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انون من ق 1مكرر 09من الحقوق المذكورة في المادة  أكثر أومن ممارسة حق  المنع -2
  : العقوبات

جنح المضاربة غیر المشروعة من  المتهم لارتكابه جنحة إدانةیجوز للقاضي في حالة 
من الحقوق  أكثر أوالحكم علیه بالمنع من ممارسة حق تم التعرض له، على النحو الذي 

والتي تتعلق بممارسة الحقوق الوطنیة  ،1من قانون العقوبات 1مكرر 9المذكورة في المادة 
                :دنیة والعائلیة التالیةوالم

                .ائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةمن جمیع الوظ الإقصاء أوالعزل  - 
    .وسام أيالترشح من حمل  أوالحرمان من حق الانتخاب  -

 إلاالقضاء  مامأشاهدا  أو عقد، أيشاهدا على  أولیكون مساعدا محلفا، خبیرا  الأهلیةعدم  -
   .على سبیل الاستدلال

الخدمة في مؤسسة  أو مدرسة، إدارةوفي التدریس وفي  الأسلحةالحرمان من الحق في حمل  -
  .مراقبا أومدرسا  أو أستاذا هالتعلیم بوصف

  .قیما أولان یكون وصیا  الأهلیةعدم  - 

  . بعضها أوسقوط حقوق الولایة كلها  - 

  : ريالشطب من السجل التجا -3

تعریفه ثم تبیان من هم  إلىالتطرق  أولاشطب السجل التجاري یجب  إلىقبل التطرق 
  .الملزمون بالقید فیه

                                                             
   .من قلنون العقوبات، المرجع السابق 1مكرر09المادة  1
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 أن إلاعزف المشرع الجزائري عن تعریف السجل التجاري حاله حال العدید من الدول، 
ة، سجل عام تمسكه جهة رسمی'' بأنهعرفه الدكتور باسم محمد صالح الفقه قام بتعریفه حیث 

على هذه  یطرأما  ولإثباتمعد لتدوین جمیع البیانات التي تتعلق بالمؤسسات التجاریة والتجار 
  .1''من تغییرات مادیة وقانونیة أصحابهاالمؤسسات وعلى 

من  20و  19بالنسبة للقید في السجل التجاري فقد حدده المشرع من خلال المادتین 
  :یلزم بالتسجیل في السجل التجاري <<:انهعلى  19حیث نصت المادة  2ريجاالقانون الت

التجاریة  أعمالهكل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس  - 1
  داخل القطر الجزائري

كان له  أویكون موضوعه تجاریا ومقره في الجزائر  أوكل شخص معنوي تاجر بالشكل  - 2
  .>>مؤسسة كانت أي أوفرع  أومكتب 

  :یطبق هذا الالتزام خاصة على<< :دقة فنصت على أكثرفكانت  20ة الماد أما

   .معنویا أوكل تاجر، شخصا طبیعیا كان  - 1

مؤسسة  أي أوفرعا  أوكل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة  - 2
  .أخرى

  .>>على التراب الوطنيتمارس نشاطا تجاریا  أجنبیةكل ممثلیة تجاریة  - 3

التسجیل تم تحدیدها  لإلزامیةالخاضعین  الأشخاص أنهذین النصین یتبین  إلىبالرجوع    
  . على سبیل المثال لا الحصر

                                                             
   .118، ص1987باسم محمد صالح، القانون التجاري، دار الحكمة، العراق،  1
   .، یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم1975سبتمبر26الموافق  ،1395رمضان20المؤرخ في  59-75أمر رقم  2 
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بما  التأشیرفیما یخص الشطب في السجل التجاري فیقصد به تلك العملیة التي تستهدف 
 لأحكاماضعا الشخص المقید قد توقف عن ممارسة النشاط التجاري وانه لم یعد خ أنیفید 

  : 1القانون التجاري، ومن بین الحالات التي تسمح بشطب السجل التجاري نذكر

  .التوقف النهائي عن النشاط - 

  .وفاة التاجر - 

  .حل الشركة التجاریة - 

  .قرار قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري - 

یجوز للجهة اسة حیث هي المتعلقة بموضوع الدر  الأخیرةهذه الحالة  أن إلى الإشارةتجدر 
القضائیة في حالة الحكم على المتهم لارتكابه جریمة من جرائم المضاربة غیر المشروعة 

المنصوص  للأحكاموفقا بشطبه من السجل التجاري وكذا منعه من ممارسة النشاط التجاري 
 أيلنشاط فیقصد بالمنع من ممارسة ا الأخیرهذا  أحكامبالرجوع إلى  علیها في قانون العقوبات،

 آخر،اسم  إيتحت  أومكان  أيالنشاط في  أویمنع على المحكوم علیه ممارسة هذه المهنة 
لارتكاب  الإدانةسنوات في حالة  10وهي عقوبة تكمیلیة جوازیة یحكم بها لمدة لا تتجاوز 

ن اثبت للجهة القضائیة إ إذالارتكاب جنحة  الإدانةسنوات في حالة  5ولمدة لا تتجاوز  ،جنایة
  . ثمة خطر في استمرار مزاولتهما أوالنشاط  أوللجریمة صلة مباشرة بمزاولة هذه المهنة 

 مكن الحكم بها مشمولةإلى إن هذه العقوبة التكمیلیة الجوازیة للقاضي ی الإشارةتجدر  
  .قبل صیرورة الحكم نهائیا أيالنفاذ المعجل 

  

                                                             
  .100، ص2004علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري، دراسة مقارنة، ابن خلدون، الجزائر، 1



 الأحكام القانونیة لمكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة   : الفصل الثاني

65 
 

  : غلق المحل التجاري -  4

تعرفه ثن تبیان  إلىالتطرق  أولالمحل التجاري یجب نتناول عقوبة غلق ا أنقبل 
  .خصائصه

مال منقول معنوي یشمل اتصال التاجر '' بأنهعرف بعض رجال القانون المحل التجاري 
، وهناك من عرفه ''بعملائه واعتیادهم التردد على المتجر نتیجة عناصر الاستغلال التجاري

بعض  أصلیةرسة مهنة التجارة، وتتضمن بصفة المنقولة تخصص لمما الأموالكتلة من '' بأنه
  .1''مادیة أخرىمقومات معنویة، وقد تشمل على مقومات 

  :من خصائص المحل التجاري انع یعد

والبضائع  الآلاتتتسم بالطبیعة المنقولة مثل له عناصر متعددة  أنویقصد به  :مال منقول - 
حیث تعتبر كلاها عناصر لاسم التجاري العملاء والعنوان التجاري وا إلى بالإضافةوالمعدات 

  .منقولة

 أن إلایستمد ذلك من طبیعة غالبیة عناصره فرغم وجود العناصر المادیة  :مال معنوي - 
  .ضرورة وجود عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة جعل منه مالا معنویا

الغرض من تكوینه  يأفمن شروط كسب المحل التجاري توفر الصفة التجاریة  :مال تجاري - 
   .2تجاریة بأعمالالقیام 

                                                             
  . 176، ص2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6عةنادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، الطب 1
حساني طارق، بهلول عبد الكریم، المحل التجاري والتصرفات الواردة علیه في القانون الجزائري، مذكرة نیل شهادة الماستر،  2

- 13،ص ص 2016/2017حقوق، تخصص علاقات مهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
14.  
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غلق المحل التجاري وهو محل الواردة على المحل التجاري نذكر من بین التصرفات 
 ى المتهم لارتكابه جریمة من جرائمعل أیضاللجهة القضائیة الحكم  دراستنا، حیث یمكن

حدة على النحو الذي وا المحل التجاري لمدة لا تتجاوز سنةبغلق المضاربة غیر المشروعة 
هنا إلى  الإشارةوتجدر  ،1السالف الذكر 15- 21من القانون  3الفقرة  17نصت علیه المادة 

الذین لم یكونوا  الأشخاصویقصد بالغیر حسن النیة  الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة،عدم 
لك المحل محل متابعة جزائیة ولم یثبت تورطهم في ارتكاب الوقائع الجرمیة ومثال ذلك ما

   .2یه جریمة المضاربة غیر المشروعةالتجاري الذي یؤجره لشخص یرتكب ف

  : الوجوبیةعقوبات ال -  ثانیا

ن یطبقها وتتمثل في عقوبة العقوبات الوجوبیة هي الملزمة على القاضي الجزائري ا
ضافتهبل عقوبة مالیة تتمثل في نزع ملكیة المال جبرا بغیر مقا بأنهارة، یمكن تعریفها المصاد  وإ

 الأموالالمتحصل علیها من الجریمة، وعلى  الأموالملك الدولة، وترد المصادرة على  إلى
عرضها للبیع جریمة في حد ذاتها،  أوبیعها  أواستعمالها  أوالتي تعد حیازتها  والأشیاء

  :أنهاكالمخدرات والنقود المزورة، ومن خصائصها نذكر 

  .كل عناصر الذمة المالیة أوب على جزء عقوبة ذات طبیعة مالیة حیث تنص - 

  .على الشيء الذي له صلة بالجریمة المرتكبة أوتوقع على المال  إذعقوبة عینیة  - 

جانب  إلىمرنة فهي عقوبة جزائیة تكمیلیة تتخذ بموجب حكم قضائي  إجراءاتعقوبة ذات  - 
   .3وفاته وأبسبب فراره تعذر ملاحقة الجاني  إذادونها  أو، الأصلیةالعقوبة 

                                                             
   .المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، المرجع السابق 15-21من القانون رقم  3الفقرة17المادة  1
   .709 - 708ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص ص  2

والعلوم المجلة النقدیة للقانون ، >>عن عدم فعالیة عقوبة المصادرة في استرداد عائدات جرائم الفساد<<ملیكة مخلوفي، 3
  .485-483، ص ص 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2، العدد16، المجلدالسیاسیة



 الأحكام القانونیة لمكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة   : الفصل الثاني

67 
 

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر  15-21رقم القانونمن  18المادة  أوردتها هذه العقوبة
الجرائم المنصوص علیها في هذا  بإحدى الإدانةفي حالة  وجوبیهبحیث جعلتها  ،المشروعة

في ارتكابها القانون بحیث تحكم الجهة القضائیة بمصادرة محل الجریمة والوسائل المستعملة 
مجموعة  أوالنهائیة إلى الدولة لمال  الأیلولة <<المتحصلة منها ویقصد بالمصادرة  لأموالوا

من قانون  1الفقرة 15وهذا حسب المادة >> ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء  أومعینة  أموال
  . العقوبات

التي نصت على وجوب  3الفقرة  16لمادة نشر الحكم وفقا ل أیضاجبة من العقوبات الوا
 وبمقتضاها ،من قانون العقوبات 18دة شر الحكم وتعلیقه على النحو الذي نصت علیه المان

 الأماكنبتعلیقه في  أوكم ایعینها الح أكثر أومستخرج منه في جریدة  أو بأكملهیتم نشر الحكم 
تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده  ألاوذلك على نفقة المحكوم علیه على  ،التي یبینها

 18كما انه وحسب المادة  ،مدة التعلیق شهر واحد لا تتجاوزلهذا الغرض وان  بالإدانةكم حال
 25000إلى سنتین وبغرامة من  أشهر 3من قانون العقوبات فیعاقب بالحبس من  الأخیرةالفقرة 
تمزیق المعلقات المتعلقة بنشر  أو إخفاء أو بإتلافدینار جزائري كل من قام  200.000إلى 

  .1الحكم من جدید بتنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل ویأمرجزئیة  أوبصفة كلیة الحكم 

  ثانيالمطلب ال

  مفروضة على الشخص المعنوي عقوبات 

عقوبة الشخص المعنوي في جریمة المضاربة غیر المشروعة جدلا  أثارت أنبعد 
الإطار هذا قانونیا بحیث لم یرد ما ینص على معاقبة الشخص المعنوي في  إشكالاوطرحت 

من القانون  19فقد تدارك المشرع هذا النقص ونص صراحة في المادة  في قانون العقوبات،
یعاقب << :عنوي حیث تنص هذه المادة على انهمحل الدراسة على معاقبة الشخص الم

                                                             
   .709- 708ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص ص  1
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الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بالعقوبات  إحدىالشخص المعنوي الذي یرتكب 
كثیرا ما ترتكب  لأنهفعل المشرع ذلك  ما وأحسن. >> العقوبات ني قانو المنصوص علیها ف

هیئة  أومؤسسة  أوجریمة المضاربة غیر المشروعة من طرف شخص معنوي سواء كان شركة 
ما الجنائیة لهذا الشخص المعنوي مثلالمسؤولیة  الأفعالحیث تترتب عن ارتكاب هذه . معینة
مكرر من قانون  18 المادة أوردتهالعقوبات وما  مكرر من قانون 51المادة  علیه تنص

  .أیضاالعقوبات 

الجزائیة للشخص  المسؤولیة إقرارهبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري لا سیما بعد 
بالعقوبة  الأولیتعلق النوع  وعین من العقوبات التي تطبق علیه،قوم على نفهي تالمعنوي 
  ). ثانيالفرع ال(ثاني بالعقوبة التكمیلیةالویتعلق النوع ) ولالأفرع ال(الأصلیة

  ولالأ فرع ال

  مفروضة على الشخص المعنوي أصلیةعقوبة  

الوحیدة  الأصلیةالعقوبة  أنالتحدید إلى قانون العقوبات نجد بالرجوع إلى القواعد العامة وب      
الجنح وذلك  أوفي مواد الجنایات  سواء لمعنوي هي عقوبة الغرامة المالیة،والمقررة للشخص ا
  . باقي العقوبات فهي عقوبات تكمیلیة أما 1مكرر من قانون العقوبات 18بالرجوع إلى المادة 

التي اقرها المشرع الجزائري للشخص المعنوي  أصلیةبالعودة إلى الغرامة المالیة كعقوبة 
یعي في للغرامة المقررة للشخص الطب الأقصىمرات الحد  5وتقدر بغرامة تساوي من مرة إلى 

لمتعلق ا 15- 21 رقم من القانون 12المادة  فقد نصت. ذي یعقب على الجریمةالقانون ال
على الغرامة التي یمكن الحكم بها على الشخص المعنوي  2بمكافحة المضاربة غیر المشروعة

 أقصىملایین دینار جزائري كحد  10لها و  ادنيملیون دینار جزائري كحد  2التي تقدر ب 
                                                             

   .مكرر من قانون العقوبات، المرجع السابق18انظر المادة  1
   .بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، المرجع السابق المتعلق 15-21من القانون  12انظر المادة  2
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لصورة البسیطة للغرامة المالیة بالنسبة للشخص المعنوي مرتكب لجریمة المضاربة لها وهي ا
على عقوبة الغرامة  15- 21من القانون  14و 13نصت المادتین  اكم. غیر المشروعة

ملایین دینار جزائري إلى  10المالیة للشخص المعنوي في صورته المشددة والتي تتراوح ما بین 
وبالغرامة  من ذات القانون، 13یها في المادة في الحالة المنصوص علملیون دینار جزائري  50

 14ملیون دینار جزائري في المادة  100ملیون دینار جزائري إلى  20المالیة التي تتراوح من 
  .نفس القانونمن 

  ثانيالفرع ال

  مفروضة على الشخص المعنوي تكمیلیةعقوبات  

مشروعة المعنوي عن جریمة المضاربة غیر التتنوع العقوبة التكمیلیة المقررة للشخص 
  .وعقوبة تكمیلیة اختیاریة إجباریةلك ما بین عقوبة تكمیلیة كذ

                               :في الإجباریةحصر المشرع الجزائري العقوبة التكمیلیة 

                            .نتج عنها أومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة  - 

  . تعلیقه أو الإدانةقرار  أونشر الحكم  - 

                           :آلاتیةالصور  إحدى تأخذ ختیاریة فهيلعقوبات التكمیلیة الابینما ا 

                                              .حل الشخص المعنوي - 

                               .اتسنو  5فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  أوغلق المؤسسة  - 

غیر مباشر  أواجتماعیة بشكل مباشر  أومهنیة  أنشطةعدة  أوالمنع من مزاولة نشاط  - 
                                                 .سنوات 5لمدة لا تتجاوز  أونهائیا 
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ة على ممارسة وتنصب الحراس سنوات، 5سة القضائیة لمدة تتجاوز الوضع تحت الحرا - 
  .1إلى الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته أوإلى الجریمة  أدىالنشاط الذي 

  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 18هي العقوبات المنصوص علیها في المادة و 

على  سواءاالمشرع الجزائري لم یشترط لتوقیع العقاب  أنإلى  الإشارةتجدر  الأخیرفي 
ارتكاب جریمة المضاربة غیر المشروعة  الشخص المعنويحتى على  أوالطبیعي  الشخص

بل انه یكفي فقط الشروع في ارتكابها لتوقیع العقاب كاملا عل الجناة وهذا ما ذكرته  ،كاملة
یعاقب على الشروع في الجنح المنصوص <<  في نصها 15-21رقم  من القانون 20المادة 

نفسه بالنسبة لكل من  الأمرلك وكذ. >>ة التامة ت المقررة للجریمعلیها في هذا القانون بالعقوبا
د لهم المشرع في المادة المساهمة الجنائیة كما افر  لأحكامالفاعل والشریك والمحرض بالنسبة 

قررة للفاعل والشریك وكل یعاقب بالعقوبات الم<<  من قانون العقوبات التي تنص على انه 21
  .>>صوص علیها في هذا القانون على ارتكاب الجرائم المن بأي وسیلة من یحرض

من  إلاإلى حد كبیر حیث لا تستفید  هذه العقوبات كلها مشددةإلى إن  الإشارةتجدر 
المتعلق  15-21من القانون رقم  22ظروف تخفیف بسیطة طبقا لما جاء في نص المادة 

من  53 المادة بأحكام الإخلالدون <<  انه التي تنص على بمكافحة المضاربة غیر المشروعة
الجنح المنصوص علیها في هذا القانون من  إحدىقانون العقوبات لا یستفید من ارتكب 

  . >>العقوبة المقررة قانونا ) 1/3(في حدود ثلث إلاالظروف المخففة 

 أفرادهذا المنحى الذي سلكه المشرع في التشدید في العقوبة الغایة منه الردع العام لكافة 
    .2عن ارتكاب هذه الجرائم للأحجاملمجرمین والردع الخاص ل ،المجتمع

                                                             
   .711- 710ثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص ص 1 
   .250-249سحوت جهید، المرجع السابق، ص ص  2
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لمضاربة غیر الأحكام القانونیة لمكافحة جریمة اتحت عنوان  تناولنا في هذا الفصل
 للآلیاتخصصناه  الأولالمبحث  ،وضعناها في مبحثینعدة محاور ونقاط  إلىالمشروعة 

عطاءالوقائیة التي وضعها المشرع الجزائریة  ن الدولة والجماعات هذه الصلاحیة لكل م وإ
المتبعة  الإجراءاتثم تناولنا  ،الإعلامكل من المجتمع المدني وقطاع  إلى بالإضافة ،المحلیة

 إلىلجریمة وصولا المؤهلون بمعاینة هذه ا بالأشخاصلمكافحة المضاربة غیر المشروعة بدءا 
مفروضة على المبحث الثاني فخصصناه للجزاءات ال أما ،لنظر في هذه الجریمةا إجراءات

جریمة المضاربة غیر المشروعة بدءا بمسؤولیة الشخص الطبیعي عن هذه الجریمة، وصولا 
 . مسؤولیة الشخص المعنوي عن جریمة المضاربة غیر المشروعة إلى
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والمضاربة غیر المشروعة التي  الاحتكار إجازة أبداحریة المنافسة والاستثمار لا یعني  إن
تقلبات  إحداث إلىتؤثر على السوق وتخل بقانون العرض والطلب فیه، وتؤدي  أنمن شانها 

من اجل تحقیق  بالأسعارالاحتیال والتلاعب المصطنع  أسالیبغیر طبیعیة بسبب استعمال 
والسلم الاجتماعي ویمس بمقومات الفرد ویؤثر على  الأمنسریعة، مما یهدد كل من  أرباح

 إنماولا یعارض العمل التجاري وحریة المنافسة لبلاد، وعلیه فالقانون لا یلغي الاقتصاد الوطني ل
استعمالها واستغلالها في ممارسات خارجة عنه، هذا ما حدث في البلاد  إساءةهو یعارض 

 19حیث شهد انتشارا واسعا لجریمة المضاربة غیر المشروعة وذلك في فترة انتشار وباء كوفید
فاثر كثیرا على القدرة الشرائیة للمواطن وذلك بسبب المضاربة غیر  حیث اخل بنظام السوق

المشروعة على العدید من المواد الاستهلاكیة، هذا ما دفع بالدولة للوقوف جاهدة ضد هذه 
ما یمكن وحرص على بسط حمایة قانونیة  بأسرعالجریمة وعلیه قام المشرع الجزائري بالتحرك 

  .توازن السوق الوطنیةعلى المعاملات التجاریة وضبط 

  : عدة نتائج والتي سنبینها في ما یلي إلىفي نهایة دراستنا توصلنا 

 الأسواقالمشرع الجزائري بعد تزاید العملیات الاحتكاریة والتدلیسیة في  أبداهرد الفعل الذي  - 
المتعلق  15-21للقانون رقم  إصدارهوذلك مع تزامن انتشار جائحة كورونا وذلك من خلال 

  .خاص وموجه لمحاربة هذه الجریمة نص أولبمكافحة المضاربة غیر المشروعة والذي یعد 

وفق المشرع في وضع تعریف لمصطلح المضاربة غیر المشروعة وذلك من خلال نص  - 
  .المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة 15-21من القانون  1الفقرة 2المادة 

كافحة المضاربة غیر المشروعة لكل من المستوى م آلیاتنص المشرع الجزائري على  - 
في مكافحة جریمة المضاربة  والإعلامالمركزي والمستوى المحلي وبیان دور المجتمع المدني 

  .غیر المشروعة
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المؤهلین لمراقبة ومعاینة ومكافحة المضاربة غیر  الأشخاصتوسیع طائفة  إلىلجوء المشرع  - 
للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعین المؤهلین التابعین  انالأعو المشروعة، واعترافه لكل من 

 إلى بالإضافةالجبائیة،  الإدارةالمؤهلین التابعي لمصالح  الأعوانالمكلفة بالتجارة وكذا  للإدارة
  .الجزائیة الإجراءاتالشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون  وأعوانضباط 

العقابیة المشددة لجریمة المضاربة  الأحكامخلال  المشرع من أوردهالطابع الصارم الذي  - 
 الأقصىفي الجنایات حیث قام برفع الحد  الأصلیةغیر المشروعة ومراجعته لسلم العقوبات 

سنة، وذلك من اجل الردع العام ) 30(ثلاثین إلىسنة ) 20(للعقوبة بالسجن المؤقت من عشرین
  . والمجتمع الأشخاصطرا على لهذه لجریمة المضاربة غیر المشروعة التي تشكل خ

في ختام دراستنا فانه من الواجب تقدیم مجموعة  إلیهاالنتائج التي توصلنا  لأهمبعد عرضنا    
  :من الاقتراحات التي نذكرها كما یلي

للحد من المضاربة غیر المشروعة وذلك من خلال التنسیق بین  إستراتیجیةالاعتماد على  - 
غیر الحكومیة  أوسواء من طرف المنظمات الحكومیة  الإطارهذا كافة الجهود المبذولة في 

  .وخاصة تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني

من خلال حصر صور جریمة المضاربة غیر المشروعة وعدم  2الفقرة 2تعدیل المادة  إعادة - 
خلق توسع من سلطة القاضي في تفسیر النص الجنائي وبالتالي  لأنهاتركها على سبیل المثال 

  .صور جدیدة

تكوین قضاة مختصین في نزاعات وقضایا مكافحة المضاربة غیر المشروعة وتحدید محاكم  - 
  .خاصة لها
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المخازن والمنتجات في السوق الوطنیة وهذا من  إحصاءوكالة وطنیة تعمل على  إنشاء - 
التي تملك مثل  اجل مراقبة توازن السوق الوطنیة، وعلیه الاستفادة من تجارب العدید من الدول

  .هذه الوكالات

توعیة المجتمع المدني بخطورة الجریمة وزرع ثقافة التبلیغ عن المضاربین لمساعدة الجهات  - 
منصات رقمیة وطنیة  إنشاءعن طریق المختصة والمكلفة بمكافحة المضاربة غیر المشروعة 

  .ط اخضر مجانيتعمل على تلقي البلاغات من المستهلكین عن المضاربین، مثل تفعیل خ

دراسیة عبر كافة ولایات الوطن، والقیام  أیامالقیام بتنظیم ندوات وطنیة وملتقیات وكذلك  - 
  .عن هذه الجریمة أكثرلتعریف المواطن البسیط  الإعلامبحملات توعویة عبر وسائل 

من  ننكر ونغفل عن جهود المشرع الجزائري والدولة الجزائریة للحد أنلا یجب  الأخیرفي    
    .جریمة المضاربة غیر المشروعة وذلك من اجل حمایة امن واستقرار المجتمع
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 المصادر: 

 القرآن الكریم. 
 القوامیس : 

، دار النهضة العربیة، 07ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، الجزء -1
  .1975مصر، 

 المراجع: 
 :الكتب )1
رقم . ، د2ي التشریع الجزائري، الجزءمبادئ الإجراءات الجزائیة ف الشلقاني، احمد شوقي -1

 .2003طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، االجزائرال
احمد محمد مخلوف خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار -2

  . 2008جدیدة، مصر، طبعة، دار الجامعة الرقم ال. ایة المنافسة ومنع الاحتكار، دوحم
 .1987طبعة، دار الحكمة، العراق، رقم ال. محمد صالح، القانون التجاري، دباسم -3
طبعة، الأردن، رقم ال. یرها، دار الیازوري العلمیة، دحمید الطائي، تطویر المنتجات وتسع-4

2010. 
رقم . ة مقارنة، دالواردة علیه، دراسخالد عبد العزیز بغدادي، تداول الأسهم والقیود القانونیة -5

 . 2012طبعة، مكتبة القانون والاقتصاد، السعودیة، ال
لمالیة، دار النهضة العربیة، صالح البربري، الممارسات غیر المشروعة في بورصة الأوراق ا-6

 .2001طبعة، مصر، رقم ال. د
امعیة، ، دیوان المطبوعات الجعبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام-7

 .2011طبعة، الجزائر، رقم ال. د
رقم . الیة، دراسة تأصیلیة مقارنة، دعبد االله بن سلیمان الجریش، تداول الأسهم في السوق الم-8

 .2018طبعة، مكتبة القانون والاقتصاد، السعودیة، ال
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رقم . لسجل التجاري، دراسة مقارنة، دعلي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في ا-9
 .2004بعة، ابن خلدون، الجزائر، طال
محمد عبد المنعم أبو زید، نحو تطویر نظام المضاربة في المصارف الإسلامیة،  - 10

 .2000بلد النشر،  .، المعهد العالمي للفكر، د1طبعةال
رقم . حتكار بین النظریة والتطبیق، دمغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة ومنع الا - 11

 .2005مصر، طبعة، دار النهضة العربیة، ال
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة - 12

2004. 
نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي،  - 13

 .2018، دار هومه، الجزائر، 4، الطبعة1الجزء
طبعة، ال رقم. اسات الاقتصادیة، دلموسري، السینزار كاضم الخبكاني، حیدر یونس ا - 14

 .2013دار الیازوري، الأردن، 
طبعة، دار ال رقم. تسویق وفق منظور قیمة الزبون، دنیس احمد عبد االله، إدارة ال - 15

 . 2017الجنان، الأردن، 

، دیوان 06، الطبعة01عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء - 16
 .2005زائر، المطبوعات الجامعیة، الج

 .النصوص القانونیة )2

 :الدستور  .أ 
، المتعلق باصدار نص 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  -1

، الجریدة الرسمیة، 1996نوفمبر  28تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 
 . 1996دیسمبر 08، الصادرة في 76العدد
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یل الدستوري، الجریدة الرسمیة ، عدد ، یتضمن إصدار التعد442-20مرسوم رئاسي رقم   -2
 .2020دیسمبر  30، الصادر بتاریخ 82

 : القوانین  .ب 
ر ی، المتعلق بمكافحة المضاربة غ2021دیسمبر  29، المؤرخ في 15-21القانون رقم   -1

 .2021دیسمبر  29، تاریخ 99المشروعة، جریدة رسمیة، عدد 
تعلق بالأسعار، الجریدة الرسمیة، ، الم1989جویلیة  05، المؤرخ في 12-89القانون رقم  -2

، المتعلق 1995جانفي  25، المؤرخ في 06-95، الملغى بموجب الأمر رقم 29رقم 
 .بالمنافسة

، یحد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23، المؤرخ في 02-04قانون  -3
  .، معدل ومتمم2004جوان  27، الصادرة في 41التجاریة، الجریدة الرسمیة، رقم 

، المتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة، رقم 2003جویلیة  19، المؤرخ في 03-03أمر رقم  -4
 .، معدل ومتمم2003، الصادرة سنة 43

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة 1966جوان  8، المؤرخ في 155-66أمر رقم  -5
 .، معدل والمتمم2019دیسمبر  18، الصادرة بتاریخ 78رسمیة، عدد

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، 1966جوان  08، مؤرخ في 156-66 أمر رقم -6
 .، معدل ومتمم1966جوان  08، صادرة في 48جریدة رسمیة، عدد

 
 : المراسیم التنفیذیة  . ج

، یتضمن القانون الأساسي 2009دیسمبر 16، المؤرخ في 415-09تنفیذي رقم مرسوم  -1
ك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، جریدة الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلا

 . 2009دیسمبر 20، الصادرة في 75رسمیة، عدد
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، یتضمن القانون الأساسي 2010نوفمبر 29، المؤرخ في 299-10تنفیذي رقم مرسوم  -2
الخاص بالموظفین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة، الجریدة الرسمیة، 

 .2010دیسمبر 05، الصادرة في74العدد
  

  : رسائل الدكتوراه )3
دراسة مقارنة في _عبد االله بلعیدي، شركة المضاربة وشركة رأس المال المخاطر-1

، أطروحة مقدمة لنیل رسالة الدكتوراه، تخصص _الأحكام والتطبیقات المعاصرة
اقتصاد إسلامي، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2016/2017. 
د بوردن، المضاربة والتلاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، فهد خال -2

 .2018رسالة دكتوراه، حقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة  -3

 .2013/2014مد خیضر، بسكرة، الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مح
 : مذكرة ماجستیر )4

شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة  -1
ماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین بالمستهلكین، كلیة 

 .2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
 : كرات ماسترمذ )5

بشیر دنیدنیة، مبادئ المنافسة التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -1
الماستر، تخصص ملكیة فكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، زیان عاشور، الجلفة، 

2016/2017. 
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انون حساني طارق، بهلول عبد الكریم، المحل التجاري والتصرفات الواردة علیه في الق –2
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص علاقات مهنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  . 2016/2017السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
حمو علي زبیدة، منصوري جمیلة، جریمة المضاربة بین القانون الجزائري والشریعة 3- 

میة، تخصص شریعة وقانون، كلیة الإسلامیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الإسلا
العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة احمد درایة، 

 .2020/2021ادرار، 
طراد شیرین، جرائم البورصة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم  -4

 حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة ال
 .2016ولحاج، البویرة، أ

  : المقالات )6
، المجلة الشاملة 2020احسن غربي، الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة -1

 .2021للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،
لمشروعة على ضوء قانون رقم احمد حسین، المواجهة الجنائیة لجریمة المضاربة غیر ا -2

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم  21-15
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشاذلي بن جدید، 01، العدد07السیاسیة، المجلد

 .2022الطارف، 
، 15-21ل القانون رقم تومي عبد الرزاق، آلیات مكافحة المضاربة غیر المشروعة في ظ -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 03، العدد07مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد
 .2022جامعة باجي مختار، عنابة، 

دراسة على ضوء - ثابت دنیازاد،جرائم المضاربة غیر المشروعة في التشریع الجزائري -4
، مجلة الحقوق والعلوم -یر المشروعةالمتعلق بمكافحة المضاربة غ 15-21القانون رقم 
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، 02، العدد 15السیاسیة، المجلد 
 .2022تبسة، 

الاقتصادیة، مجلة المنار للبحوث خصوصیة الركن المعنوي في الجرائم حزاب نادیة، -5
علوم السیاسیة، جامعة جیلالي ، كلیة الحقوق وال03والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد

 .2017الیابس، سیدي بلعباس، 
خیثر مسعود، بوقرین عبد الحلیم، مشروعیة المضاربة في الاقتصاد الإسلامي، مجلة  -6

 .2011، جامعة غردایة، 12الواحات للبحوث والدراسات، العدد
 15-21 سحوت جهید، حمایة المستهلك والسوق من الاحتكار في ضوء أحكام القانون رقم -7

، 30، العدد14المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد
 .2022جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

طایبي وهیبة، مفهوم مصطلح المضاربة الشرعیة بین الفقه والقانون المصرفي، المجلة  -8
سیة جامعة عبد الرحمان میرا ، كلیة الحقوق والعلوم السیا01الأكادمیة للبحث القانوني، العدد

 .2011بجایة، 
عبد الكریم سعادة، مكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة في ظل التشریع الجزائري على -9

، كلیة الحقوق 01، العدد10، مجلة الحقوق والحریات، المجلد15-21ضوء القانون رقم 
 .2022، قالمة، 1945ماي08والعلوم السیاسیة، جامعة  

وفق أحكام  19عد، تحدید الدولة للأسعار في ظل الأزمة الوبائیة كوفیدعذراء بن یس - 10
، كلیة الحقوق 01، العدد08قانون المنافسة الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد

 . 2021والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
، مجلة 15-21 عرشوش سفیان، جریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون رقم - 11

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس 01، العدد10الحقوق والحریات، المجلد
 .2022لغرور، خنشلة، 
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غریبي بلال، خلیفي محمد، مستجدات التدابیر الوقائیة لحمایة المستهلك في ظل القانون  - 12
العلوم السیاسیة، المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، مجلة القانون و  15-21رقم

 .2022، المركز الجامعي صالحي احمد، النعامة، 02، العدد08المجلد
، جامعة 02كیحل كمال، عقد المضاربة في الشریعة الإسلامیة، مجلة الحقیقة، العدد - 13

 .2005احمد درایة، ادرار، 
فساد، ملیكة مخلوفي ، عن عدم فعالیة عقوبة المصادرة في استرداد عائدات جرائم ال - 14

ق والعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقو 02، العدد16، المجلد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
 .2021 وزو، جامعة مولود معمري ، تیزي

بن عودة صلیحة، الشروع في الجرائم المعلوماتیة بین الوقایة والردع، مجلة دفتر الحقوق  - 15
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، ، 02، العدد01والعلوم السیاسیة، المجاد

 ،2021تلمسان، 

  المحاضرات )7

تواتي نصیرة، المحاضرات في القانون الجنائي العام، السنة الثانیة حقوق، كلیة الحقوق  -1
  .2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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   الصفحة   العنوان

    تقدیر شكر و  

    إهداء 

  01  مقدمة  

    .ماهیة المضاربة غیر المشروعة: الفصل الأول

  06  تمهید  

  07  .مفهوم المضاربة غیر المشروعة: المبحث الأول 

  07  .تعریف المضاربة غیر المشروعة: المطلب الأول 

  08  .غیر المشروعة المضاربةب المقصود: الفرع الأول 

  08  .تعریف المضاربة لغة: أولا 

  09  .تعریف المضاربة اصطلاحا: ثانیا

  10  .التعریف الاصطلاحي للمضاربة غیر المشروعة: الفرع الثاني

  10  .تعریف المضاربة غیر المشروعة فقها: أولا

  12  .تعریف المضاربة غیر المشروعة قانونا: ثانیا

تمییز المضاربة غیر المشروعة عن بعض المفاهیم : المطلب الثاني 
  .هاالمشابهة ل

15  

  16  .التمییز بین المضاربة المشروعة وغیر المشروعة: الفرع الأول 



 

 

  17  .التمییز بین المضاربة غیر المشروعة والاحتكار: الفرع الثاني

  18  .أركان جریمة المضاربة غیر المشروعة: المبحث الثاني

  19  .الركن الشرعي لجریمة المضاربة غیر المشروعة: المطلب الأول 

  20  .الركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة: الثاني المطلب

  20  .صور جریمة المضاربة غیر المشروعة: الفرع الأول

  21  .ترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بین الجمهور: أولا 

في الأسعار أو  اضطراب إحداثطرح عروض في السوق لغرض :/ ثانیا
  .هوامش الربح المحددة قانونا

22  

تقدیم عروض في السوق بأسعار مرتفعة عن تلك التي یطبقها : الثث 
  .البائعون عادة

23  

  24  .الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب: رابعا

استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قیمة الأوراق : خامسا
  .المالیة

24  

  26  .اربة غیر المشروعةالشروع في جریمة المض: الثانيالفرع  

  27  .المساهمة الجنائیة في جریمة المضاربة غیر المشروعة: الفرع الثالث

  28  .الركن المعنوي لجریمة المضاربة غیر المشروعة: الثالثالمطلب 

  29  .القصد الجنائي العام في جریمة المضاربة غیر المشروعة: ع الأولالفر  

  29  .العلم: أولا
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  30  .الإرادة: ثانیا

  31  .القصد الجنائي الخاص لجریمة المضاربة غیر المشروعة: الفرع الثاني 

  34  .الأحكام القانونیة لجریمة المضربة غیر المشروعة: الثاني الفصل 

المتبعة لمكافحة جریمة المضاربة  والإجراءاتالوقائیة  اتالآلی: المبحث الأول
  .غیر المشروعة

35  

الأجهزة المؤسساتیة المؤهلة للوقایة من جریمة المضاربة : لأولاالمطلب  
  .غیر المشروعة 

35  

  36  .آلیات تدخل الدولة في تحدید الأسعار: الفرع الأول 

اد الاستهلاكیة من سلع ضمان تزوید السوق الوطنیة بمختلف المو : أولا 
  .الأسعار  استقراروبضائع ضروریة للحفاظ على 

37  

بغیة تدخل في الوقت المناسب من أجل اتخاذ  الیقظةاعتماد آلیات : ثانیا  
   .الضروریة قصد الحد من الآثار السلبیة للندرة الإجراءاتكافة 

38  

  38  .تشجیع الاستهلاك العقلاني: ثالثا

یتم ترویجها بغرض  إشاعاتراءات اللازمة لمنع انتشار أي اتخاذ الإج: رابعا
  .ومباغتةفي السوق ورفع الأسعار بطریقة عشوائیة  اضطرابإحداث 

38  

منع أي تخزین أو سحب غیر مبرر للسلع أو البضائع لإحداث حالة : خامسا
  .ندرة في السوق

38  

  39  .المشروعةدور الجماعات المحلیة في مكافحة المضاربة غیر : الفرع الثاني
تخصیص نقاط بیع المواد الضروریة و ذات الاستهلاك الواسع بأسعار : أولا

تتناسب مع أصحاب الدخل الضعیف خاصة في المناسبات والحالات التي 
  .في الأسعار ارتفاعتعرف 

40  



 

 

الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى : ثانیا
  .المحلي

40  

  41  .وتحلیل وضعیة السوق المحلي و الأسعاردراسة : ثالثا
مساهمة و فعالیة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة : الفرع الثالث

  .المضاربة غیر المشروعة
41  

  42  .التوعیة بهدف عقلنة الاستهلاكتنشیط عملیة : أولا
بقاعدة العرض والطلب لا سیما في المواسم الخاصة   الإخلالعدم : ثانیا

  .ت الاستثنائیةوالحالا
43  

  44  .متابعة جریمة المضاربة غیر المشروعة: المطلب الثاني
  45  .الموظفون المؤهلون لمتابعة جریمة المضاربة غیر المشروعة: الأولالفرع 

  46  .الشرطة القضائیة وأعوانضباط : أولا
 للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  للأسلاكالمؤهلون التابعون  الأعوان: ثانیا
  .كلفة بالتجارةالم

48  

  48  .الجبائیة الإدارةالمؤهلون التابعون لمصالح  الأعوان: ثالثا
  50  .المتابعة للنظر في جریمة المضاربة غیر المشروعة إجراءات: الفرع الثاني

  51  .التوقیف للنظر: أولا
  52  .التفتیش إجراءات: ثانیا
  53  .تحریك الدعوى العمومیة: ثالثا

طبقة على مرتكبي جریمة المضاربة غیر الجزاءات الم: المبحث الثاني
  . المشروعة

56  

  57  .العقوبات المفروضة على الشخص الطبیعي: الأولالمطلب 
  57  .المفروضة على الشخص الطبیعي الأصلیةالعقوبات : الأولالفرع 
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  58  .في جنح المضاربة غیر المشروعة أصلیةعقوبات : اولا
  59  .لمشروعةفي جنایات المضاربة غیر ا أصلیةعقوبات : ثانیا

  60  .العقوبات التكمیلیة المفروضة على الشخص الطبیعي: الفرع الثاني
  61  .عقوبات جوازیة: أولا

  66  .عقوبات وجوبیة: ثانیا 
  67  .العقوبات المفروضة على الشخص المعنوي: المطلب الثاني

  68  .المفروضة على الشخص المعنوي الأصلیةالعقوبة : الأولالفرع 
  69  .ت التكمیلیة المفروضة على الشخص المعنويالعقوبا: الفرع الثاني

  73  .خاتمة
  77  .قائمة المصادر والمراجع
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